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                           المستخلص
وقد بينت الدراسة أن المخالفة التأديبية لأعضاء النقابة المهنية تنشأ نتيجة 
إخلال أحد أعضاء النقابة بواجباته وأخلاقيات مهنته، الأمر الذي يستوجب توقيع عقوبة 

ومن قبل السلطة  ،تأديبية ضده من بين تلك العقوبات التي يحددها المشرِّع عادة حصرياً
 التأديبية الإجراءاتووفقا لمجموعة من  ،التأديبية المختصة بذلك ممثلة بمجلس التأديب

 له الحق في، وتحت رقابة القضاء الذي ةالتأديبيعقوبة اله التي تكفل سلامة هذ والطعن بها
 إلغاء القرار التأديبي كلما شابه عيب من العيوب التي يمكن أن تشوب القرارات الإدارية.

نظراً لأهمية التأديب في مجال العمل النقابي جاءت هذه الدراسة المتواضعة و
لمعالجة هذا الموضوع من جهات مختلفة، من حيث المخالفة التأديبية النقابية والعقوبة 

بتأديب أعضاء النقابات والطعن في القرار التأديبي  والسلطة المختصةالتأديبي النقابي 
 النقابي.
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 .العقوبة التأديبية، المخالفة التأديبية، الصيادلةالنقابات المهنية،  كلمات مفتاحية:ال

Abstract 

The study showed that the disciplinary violation of the 

members of professional unions arises as a result of a 

member of the union breaching its duties and the ethics of its 

profession. It requires the imposition of a disciplinary 

penalty against its among those penalties that are usually 

exclusively determined by the legislator, and by the 

competent disciplinary authority represented by the 

Disciplinary Council, and according to a set of procedures 

Disciplinary decisions and appeals that ensure the integrity 

of this disciplinary punishment, and under the supervision of 

the judiciary, which has the right to cancel the disciplinary 

decision whenever it is marred by a defect that may taint 

administrative decisions . 

Because of the importance of discipline in the field of 

trade union work, this study came to address this issue from 

various points of views, in terms of trade union disciplinary 

offense, trade union disciplinary punishment, the competent 

authority to discipline trade union members, and challenging 

the trade union disciplinary decision. 

Keywords: Professional Unions, pharmacists, disciplinary 

violation, disciplinary punishment. 

 ة ـالمقدم
مهنة الصيدلة من المهن العلمية التي لها أهداف إنسانية، تقوم على تقديم 
الخدمات الطبية والصحية للمجتمع بما يضمن سلامة أفراده، لها واجبات ادبية وأخلاقية 
تنشأ معها، فكل من يمارس المهنة يجد نفسه ملزماً بطاعتها بدافع من ضميره ودافع من 

واجب  لا؛ لأنه منالنظر عما إذا كان المشرِّع قد قنن هذه الواجبات أم  خلقه، بغض
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الصيدلي مراعاة أهمية الحفاظ على صحة أفراد المجتمع من خلال تقديم النصائح 
 .والتعليمات الصيدلانية اللازمة

أهمية كبيرة، وذلك لضمان  ذاالتأديب في مجال العمل النقابي موضوع  وكما أن
المهنية بشكل منتظم ومستمر، والمحافظة على الدور الكبير الذي  حسن سير عمل النقابات

المهنية بصورة منتظمة ومستمرة، وللحفاظ على الدور الكبير الذي  هذه النقابات تؤديه
تقوم به هذه النقابات لخدمة منتسبيها ولخدمة الصالح العام للدولة، فهنالك مجموعة من 
الواجبات التي يتوجب على أعضاء النقابات المهنية الالتزام بها مقابل ما يتمتعون به من 

خلال بهذه الواجبات يشكل دون شك مخالفة تأديبية تستوجب والإ ،وامتيازاتحقوق 
المساءلة التأديبية لعضو النقابة، للحفاظ على الغاية التي أنشأت من أجلها هذه النقابات 

 وتمكينها من أداء رسالتها.

انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصيدلة من  هو وإن من أسباب اختيار الموضوع
وانعكاساتها السلبية على  رخص لهم بمزاولة هذه المهنة،المتخصصين وغير المفراد غير الأ

النظام العام في المجتمع وتهديدها لجميع عناصره، ومحاولة لتحليل النصوص القانونية 
 التي تحكم تنظيم ممارسة مهنة الصيدلة وفاعليتها.

تناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لتأديب أعضاء النقابات المهنية، و
مقارنة بين القانونين الفرنسي والعراقي من خلال دراسة  ، بوصفها دراسةالصيادلةنقابة 

النقابية المخالفة التأديبية النقابية، والسلطة التأديبية  المهنية، وتحديدطبيعة النقابات 
 .الصيادلةلنقابة  التأديبيالتأديبية النقابية، الطعن في القرار  والعقوبة

 :اهمية الدراسةاولًا: 

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تلقي الضوء على النظام القانوني لتأديب 
أعضاء  بها لحمايةالمعمول  وسائل الطعن، وكذلك الصيادلةأعضاء نقابة المهنيين بنقابة 

من الباحثين في  كافٍ لم تحظ باهتمامٍ التعسفي، وهي معالجةمن الفصل  الصيادلةنقابة 
 مجال القانون الإداري في العراق.
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 أهداف الدراسة:ثانياً: 

النظام القانوني لتأديب أعضاء النقابات  سماتأهم  ظهارهدف هذه الدراسة إلى إت
لعراقي الضوء على أوجه القصور في التشريع النقابي ا إلقاء عن  العراق فضلاالمهنية في 

القرارات الصادرة  جميعإخضاع يهدف الى  النقابي، وكذلكفيما يتعلق بموضوع التأديب 
 إلى رقابة القضاء الإداري. الصيادلةعن نقابة 

  إشكالية الدراسة: -ثالثا:

من  المهنية، رافقكان لحداثة النقابات المهنية أثر كبير في عدم وضوح فكرة الم
عدم حسم  فضلا عن حيث تحديد نظامها القانوني وما بداخله من التفاصيل الداخلية، 

قد أثار الخلاف في الفقه والقضاء الاداريين في مسألة  لطبيعتها القانونية،-العراقي-المشرِّع 
تحديد هذه الطبيعة، ومن هنا تطرح الدراسة العديد من الإشكاليات القانونية منها :المفهوم 

في كل من فرنسا والعراق  ماهية التكييف القانوني للنقابات المهنيةو القانوني لنقابات المهن
لأعضاء هل يحق بنقابة الصيدلة؟،واختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة  ىمد ؟

عن النقابة  إلى القضاء الإداري لإلغاء القرارات التأديبية الصادرة اللجوء الصيادلةنقابة 
 بحقهم؟

 :الدراسة يةمنهج :رابعا

تستند هذه الدراسة إلى منهج يتماشى مع طبيعة الموضوع وطريقة معالجته، وهو 
للخروج  -عند الضرورة وتحديداً موقف القضاء الإداري الفرنسي-نهج التحليلي المقارن الم

 بمجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تخدم الغرض من هذه الدراسة.

 خامساً: هيكلية الدراسة

تسبقهما مقدمة وتنتهي بخاتمة  الى مبحثين تتطلب دراسة موضوعنا تقسيمه
 تتضمن أهم الاستنتاجات والاقتراحات المتعلقة بموضوع الدراسة.
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الأول:  مطلبين،يحتوي على و ،الصيادلةالقانوني لنقابة  الإطارالمبحث الأول:  •
فيما نخصص  ،القانونية وطبيعتهانقابة المهنية للصيادلة ال مفهوم على سنقصره

 تنظيم ممارسة مهنة الصيدلة.لالمطلب الثاني 
وهو يحتوي على مطلبين،  المخالفات التأديبية في نطاق مهنة الصيدلةالمبحث الثاني:  •

المطلب الثاني  تعريف العقوبة التأديبية وأنواعها، بينمافي الأول: نخصصه للبحث 
 اجراءات فرض العقوبة التأديبية والطعن فيها. فيهسنبيِّن 

 المبحث الأول 
 الصيادلةالإطار القانوني لنقابة 

يتكون النظام القانوني للنقابات المهنية من مجموعة من القواعد العامة التي 
وأن يكون لكل مهنة قانون ينظم أحكام ، تخضع لأنواع مختلفة من المرافق العامة المهنية

سواء أكانت تقنية أم فنية مثل مهنة  ،العمل بها، لوضع القواعد المنظمة لممارستها لذلك
المخاطبين  للأشخاصوتقنين الواجبات والمحظورات المهنية  الصيدلة ذات الطابع الطبي،
عن ذلك يمكن اللجوء  عليهم، فضلًا يُحظرمنهم وما هو  يُطلبليكونوا على علم ودراية بما 

 إلى تنظيم ممارسة المهنة من خلال القرارات التنظيمية وكذلك التعليمات التي تصدر بناءً
على القانون المنظم للمهنة نفسها، وتتمتع هذه القرارات التنظيمية بانها قواعد عامة 

 .ومجردة ولها صفة الالزام

 مطلبينعليه سنتناول في هذا المبحث دراسة تنظيم ممارسة المهنة وذلك على و
فيما نخصص  ،القانونية مفهوم النقابة المهنية وطبيعتهانخصص الأول منه للبحث في 

 .الصيادلةتنظيم ممارسة مهنة لالمطلب الثاني 

 المطلب الأول 
 القانونية النقابة المهنية وطبيعتهامفهوم 

 الدفاع عن بهدفمهني  كتنظيمفي القرن التاسع عشر  النقابيةالحركة  نشأت
 النقابات لتعريفونعرض  ،دستورياأعضائه، وتم بعد ذلك اقرار الحق النقابي  مصالح
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الفرع  فيالقانونية  طبيعتها انيثم ب الأول، ومنأساسها الدستوري في الفرع  بيانمع  المهنية
  -:يلي وعلى وفق ماالثاني 

 الأول  الفرع
 وأساسها الدستوري   المهنية النقابات  تعريف

 سنبين تعريف النقابات المهنية واساسها الدستوري من خلال الفقرات الاتية: 

 المهنية،المشرِّع الفرنسي لم يتعرض إلى تعريف النقابات  ان: اولا: تعريف النقابات المهنية
وكون  ،بالشخصية المعنويةوبكونها تتمتع  المهنيةخصائص النقابات  بتحديدبل اكتفى 
من أجله المتمثل  وجدت الغرض الذي فضلًا عن ذلكلازماً لممارسةِ المهنة،  هايالانضمام ال

ولكن الفقه الفرنسي هو من عرف ، (1) تمثلهافي الدفاع عن شرف واستقلال المهنة التي 
شخاص يمارسون مهنة واحدة أو مهنة مماثلة أتتكون من  ةالنقابات المهنية بأنها "جمعي

 .(2)مرتبطة تكون غايتها دراسة المصالح الاقتصادية أو التجارية أو الزراعية وحمايتها"

الى تعريف النقابات المهنية بانها  قد تطرق ن المشرِّع العراقيإالعراق فوأما في  
عامة حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال  منظمة
فقد عرفها  الصيادلةنقابة  ، وأما(3) برئيسهاداري من اجل تحقيق أغراضها ممثلة إمالي و

تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما بانها "المشرِّع 
 .(4")لتحقيق اغراضها ويمثلها النقيب

 

المادة)1) ينظر  رقم)1(  المرسوم  من  في٤5–21٣٨(  نقابة 1٩٤5/ 1٩/٩(  بإنشاء  الخاص 
الالكتروني  الموقع  على  المنشور  المحاسبة  ومهنة  لقب  وتنظيم  المحاسبين  الخبراء 

https://www.legifrance.gouv.fr٣/6/2022، تاريخ الزيارة . 
د.2) عن  نقلًا  الإداري    (  القانون  في  المهنية  العامة  المؤسسة  نظرية  القباني،  بكر  محمد 

 . ٨٣-۸۲( ص۱۹۹۲، دار النهضة العربية، 1)ط
(  2والمادة )1٩6٩( لسنة  17٨( من قانون نقابة الصحفيين العراقي رقم)2( ينظر المادة )٣)

/أولًا( من قانون نقابة 2والمادة )1٩٨٤( لسنة5٩من قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم )
 . 2017( لسنة 61الأكاديميين العراقي رقم)

 المعدل.   1٩66( لسنة ۱۱۲( من قانون نقابة الصيادلة العراق رقم) 2ينظر المادة) (٤)

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 لزم الأعضاء بالمشاركة فيها ومنحوا عدداًأتم إنشاء النقابات بقوانين خاصة وو
بتأسيس نقابة التجار العراقيين،  1929من المزايا والصلاحيات منذ ظهورها المبكر عام

لعام  1ورقم 1936لعام  72وصدر بعدها الكثير من النقابات استنادا على قانون العمل رقم 
حتى صدور قانون تنظيم النقابات العمالية 1970لعام 151القانون الغي بصدورالذي  1958
ولكنه  وان الانتماء إلى هذه المنظمات اختياري من حيث المبدأ،،(1)1987لعام  52رقم 

من اجل مزاولة المهنة وتخضع لتشريعات تتولى تنظيمها وتأسيسها ويقتصر اً أصبح إلزامي
 .(2)أعضائها ودوائر الدولة وحماية حقوقهم الوظيفيةمع دورها على تنظيم العلاقة 

 الشخصيةلها  مهنيةعرفها بقوله: "منظمات الفقهاء مَن وفي العراق هناك من 
 والدفاع عن هايالخاص بها، لخدمة منتسب التشريعأغراضاً محددة في  وتستهدف ،المعنوية

 سبيل تطويرفي  الرسميةوالتعاون مع السلطات  ،المهنيةالعلاقات  وتنظيمالمهنة،  حقوق
 .النقابة السلطات العامة التي تملكها التعريفهذا  تضمني ، ولم(3)"وتقدم المهنة

التي تتخصص في الإشراف على نشاط مهنة  رافقالم بانهاالنقابات ويمكن تعريف 
ويديرها أعضاء منتخبون من هذه  صلاحيات السلطة العامة عددا منمعينة يمنحها القانون 

من غير مايتها من الدخلاء ذلك لحو ؛إليهاالمهنة، ويلزم كل من يمارسها بالانضمام 
 . جميع التجاوزات المرتكبة الرقابة علىالأعضاء بهدف 

 ديباجةالفرنسي النافذ نجد أن  الدستور المهنية: فيالدستوري للنقابات  ثانيا: الأساس
عن حقوقه  دافعيلكل شخص أن  "يجوزعلى:  تنصَّ التي تشكل جزءاً منه ١٩٤٦دستور 

 

، 2( د. عدنان العابد، قانون العمل، )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، ط1)
 . 167( ص 1٩٨٩بغداد،

جامعة  2) الحقوق،  )كلية  ماجستير  رسالة  للراتب،  القانونية  الاحكام  سوادي،  كريم  زينب   )
 . 2٩( ص1٩٩٨النهرين،

نشر،  ٣) دار  )دون  العراقي،  التشريع  في  والنقابات  الجمعيات  الجاوشلي،  رشيد  د.هادي   )
 . 12٣( ص 1٩61بغداد،
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( 34، وكذلك المادة)(1")اختيارهومصالحه من خلال العمل النقابي والانضمام إلى نقابة من 
يحدد القانون القواعد المتعلقة بما "على انه  تالنافذ، نصَّ 1958من الدستور الفرنسي لسنة

 . يلي..... قانون العمل وقانون النقابات العمالية والضمان الاجتماعي"

 ة،يفقد كفل إنشاء النقابات والاتحادات المهن النافذاما الدستور العراقي 
 جاءت النقابات سيتأس ةيأن حر لاحظي، ومما (الثاًث/٢٢)وذلك في المادة هايإل والانضمام

المشرِّع  فردي من الأفضل أن ، وكان(2) للعراقيينتتعلق بحق العمل  ( التي٢٢ضمن المادة)
 ؛هايال الانضمام وحق ةيالنقابات والاتحادات المهن سيتأس ةيالدستوري مادة تتعلق بحر

النقابات فقط  تأسيسأن الدستور كفل حق ( ٢٢)المادة من فهميلأنه من الممكن أن 
 .يينوالاطباء والصحف والمحامين الصيادلةالحرة ك المهن للعمال، من دون اصحاب

 الفرع الثاني 
 المهنية للنقابات  القانونية الطبيعة

ة بالشخصية يلنقابات المهنل والعراقي المشرِّع الفرنسيكل من  اعترافبالرغم من 
المعنوية، وكونها تتولى إدارة مرافق عامة إلا أنه لم يتعرض لتكييفها القانوني فتتمتع 
النقابات المهنية بمقتضى قوانين إنشائها لسلطة تنظيمية تساعدها على تحقيق الغرض 
الذي قامت من أجله، وحين تصدر النقابة قواعد من هذا القبيل فإنها تمارس سلطة 

فقد تقوم  تنظيمية ورقابية، فلهذا تخضع للوصاية الإدارية من جانب السلطة التنفيذية،
النقابات المهنية بوضع مشروعات القوانين للنظام القانوني أو القواعد السلوك المهني على 

لم يعلق المشرِّع أن فأما بالنسبة للعراق ، و(3)أن يقوم الوزير صاحب الاختصاص بإصدارها
ن لأ؛ينتقد موقف المشرِّع فصدارها من الوزير المختص، إ عننفاذ قواعد السلوك المهني 

 

(1( الفقرة  ينظر  لعام  6(  فرنسا  دستور  ديباجة  من  دستور  1٩٤6(  من  جزءاً  تشكل  والتي 
 النافذ 1٩5٨

 النافذ. 2005( من الدستور العراقي لسنة 22( ينظر المادة )2)
،  (1٩61، دار الفكر العربي،1د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، )ط  (  ٣)

 . 1٩0القاهرة، ص
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 ،(1)على المصلحة العامة، ويؤدي إلى دكتاتورية النقابات هذه الوصاية يشكل خطراً غياب
مع ، إصدار قواعد السلوك المهنيبختص المجعل الوزير هو إلى فإننا ندعو المشرِّع ذلك ل

يتعارض مع  الالتزام بنشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة بحق الأعضاء، وهذا لا
 .استقلال النقابات

مسألة تحديد الطبيعة القانونية للنقابات المهنية في عام في فرنسا أثيرت وقد 
كأول قضية تتعلق  بقضية "وجوان"، الأطباء، المعروفةفي القضية المتعلقة بنقابة  1943

 على الرغم مننقابة الأطباء  وأوضح مفوض الحكومة في تقريره أن، بالنقابات المهنية
، اي ان النقابات في فرنسا اما تعد من (2) عامةليست مؤسسة الا انها طبيعتها المهنية 

 الأشخاص الخاصة مكلفة بإدارة مرفق عام وأما ان تعد أشخاص عامة من نوع جديد.

المهنية النقابات  طبيعة، فقد أوضحت الفرنسية موقف محكمة التنازع وبخصوص
مجالس  اعضاء المتعلقة بانتخاب القضيةفي  13/2/1984خیفي حكمها الصادر بتارة صراح

 الأشخاص الخاصة، طابع ولقد أوضحت المحكمة أن لهذه النقابة ،المحاسبيننقابة الخبراء 
التي  ،المحاسبينلنقابة الخبراء  الإقليمية إن المجلس الوطني والمجالس" فقد جاء في الحكم

له طابع المنظمات الخاصة على الرغم ،١٢/8/١٩٦٩أُنشئت بموجب المرسوم الصادر في
 .(3)"عام مرفق يرمن كونها مكلفة في تس

 وهي ألا ،هيئة قضائيةموقف القضاء العادي في فرنسا متمثلا بأعلى  يختلف ولا
بأنها  ٢7/12/٢٠٠٦ بتاريخمحكمة النقض، فقد قضت هذه المحكمة في حكمها الصادر 

في هذا  المحكمة كلفة بخدمة عامة، وقضتالخاصة الم المعنويةتعد من الأشخاص 
 

)اطروحة دكتوراه،    (1) العراقي،  التشريع  في  المهنية  المنظمات  المالكي،  فارس  الكاظم  عبد 
 . 21٤(، ص1٩٩7كلية القانون جامعة بغداد، 

( مارسو لونغ واخرون، القرارات الكبرى في القضاء الاداري، )المؤسسة الجامعية للدراسات  2)
 . ٣62، ص( ۲۰۰۷والنشر والتوزيع، بيروت، 

منشور على الموقع  1٩٨٣/شباط/ 1٣(، بتاريخ2٣1٤( حكم محكمة التنازع الفرنسية: رقم)٣)
   الالكتروني:

https://www.legifrace.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXTO0000760 
 . 6/2022/ 6تاريخ الزيارة     

https://www.legifrace.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXTO0000760
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الخاص المكلفة  للقانون الاعتباريةمن الأشخاص  ،باريسفي  المحاميننقابة بأن الخصوص 
 .(1)مرفق عام بتنفيذ

 الفرنسي، وبعد بعض التردد، الإداري على هذه الأحكام أن القضاء لاحظي ومما
المعنوية باعتبارها من الأشخاص  المهنيةالطعون الخاصة بالنقابات ر إلى  ني أصبح
 .(2)ةالخاص

 تنظيمما هي إلا  المهنيةأن النقابات ،(3)الفقه فقد اعتبر بعض الفقه صعيد وعلى
 طبيعةمن  يرغيلا  التكليفإدارة مرفق عام، وأن هذا  تكليفهتم  الخاص للقانون ضعيخ

 إلى اعتناق هذا الرأي الحديثالفقه الفرنسي  تجهيإلى مؤسسة عامة، و ولهايحو النقابة
 .(4)من أشخاص القانون الخاص المهنيةالنقابات  باعتبار

طبيعة النقابات المهنية على مستوى القضاء  عنإشكالية  وأما في العراق برزت
في أحد أحكامها طبيعة النقابات المهنية في  زالتمييأما القضاء فقد أوضحت محكمة  ،والفقه

اعتبار نقابة المهن  المحكمة فقد قضت 16/7/1975خيبتار الصادر التمييزحكم محكمة 
 يمكن إداريةقرارات  دالنقابة تع قرارات في العراق من أشخاص القانون العام، وأن الطبيعة
 .(5)فيهاالطعن 

 

/كانون  27( في 5-20.  156( حكم محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الاولى، رقم ) 1)
 :منشور على الموقع الالكتروني 2006الاول/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007053769   

 . 6/6/2022 :تاريخ الزيارة     
(2)Martin Lombard & Gilles Dumont Droit administrative ,(9° edition, 

Dalloz, 2011). p 112 

الإداري،ج٣) )القانون  دلڤولڤيه،  وبيار  ڤوديل  جورج  ط2(  القاضي، 1،  منصور  ترجمة   ،
 .  ٤٩5ص(،  2001المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

(4) Patrice Chrétien, Nicolas Chifflot & Maxime Tourbe ,(Droit 

administrative, 15e edition , Dalloz , 2016 ), p 217. 
الفياض5) ابراهيم طه  د.  الكويتي   ،(  القانون  في  وتطبيقاتها  العامة  النظرية  الإدارية  العقود 

 . 27(، ص1٩77والمقارن، )جامعة الكويت، 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007053769
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الطبيعة  تحديدأما عن موقف الفقه العراقي؛ فهناك عدة آراء ظهرت بشأن 
 خاصةهيئات هي  المهنيةفذهب الرأي الأول إلى أن النقابات  ،المهنيةللنقابات  القانونية
 ييرتس بمهمةالمكلفين السلطة العامة، فهي من أشخاص القانون الخاص  بامتيازاتتتمتع 

المتعلقة  الدعاوى تخضع إداريةهي قرارات  والفردية التنظيميةمرفق عام، و قراراتها 
 .(1)تتمتع بها التيالاستثنائية  للامتيازات نتيجةبإلغائها لاختصاص القضاء الإداري، 

 توافر رأي آخر إلى عدم اعتبار النقابات مؤسسات عامة، استناداً إلى عدم وذهب
 طبيعة يحدد مملوكة للدولة، إلا أنه لم دالمالي لها، ومن ثم فهي لا تع التخصيصعنصر 

 .(2)النقابة هل من أشخاص العامة ام الخاصة

هذا  مع ونحن،(3)من أشخاص القانون العام المهنيةالنقابات  يعدالراجح  والرأي
ن لم تعد إو من أشخاص القانون العام المهنيةإلى اعتبار النقابات  يذهبالرأي الذي 

وفق ما امتيازات والتي سنبينها على من مؤسسات عامة لما تتمتع به للنقابات المهنية 
 -:يلي

، خولها اياها (4)المهنية سلطة في اصدار قرارات تنظيمية للنقابات :السلطة التنظيميةاولًا: 
فالنقابات المهنية تقوم بتنظيم  القانون، تساعدها على تحقيق الغرض الذي أنشئت لأجله،

 

اطروحة  1) ومستقبله،  حاضره  العراق  في  الاداري  القضاء  الايوبي،  نورجان  الرحمن  عبد   )
 . 106(، ص 1٩65دكتوراه، )كلية الحقوق، جامعة القاھرة، دار مطابع الشعب،

اطروحة  2) العراقي،  التشريع  في  وتطبيقاتها  العامة  المؤسسة  نظرية  العلوش،  سعد   )
القاھرة،   العربية،  النھضة  دار  القاھرة،  الحقوق، جامعة  -٤5ص   (، 1٩6٨دكتوراه،)كلية 

٤6 . 
  (، 1٩٩1بغداد،  )دار الحكمة للطباعة والنشر،  ( د. ماهر صالح علاوي، القرار الاداري،٣)

ط5٩ص الاداري،  القانون  الفياض،  طه  ابراهيم  د.  الكويت(،  1،  الفلاح،  مكتبة   ،
 . 100ص

غير  ٤) عدد  على  تنطبق  ملزمة،  عامة  قواعد  يتضمن  الذي  القرار  هو  التنظيمي:  القرار   )
محدد من الأفراد، أي يحوي على قاعدة عامة موضوعية تنطبق على اشخاص معينين 
بأوصافهم لا بذواتهم، ينظر د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، 

 . ٣11(، ص۱۹۵۷، دار الفكر العربي، 1)ط
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مرافق عامة ولكن الدولة لم تكن تهتم كثيرا بالنقابات وتخلت عنها، ومنحتها  وصفهاب المهن
بعض سلطات القانون العام لتمكنها من إجراء هذا التنظيم لذلك أخضعت للرقابة الإدارية 
 تحقيقا للصالح العام، ومن تلك القرارات التي تسري على أعضاء المرافق العامة المهنية،

 .(1)قرار فرض الرسومو ،قواعد السلوك المهني التي تتضمن آداب وواجبات المهنة

هل هي مرافق عامة أم شخصية معنوية عامة تدير مرفقاً  الصيادلةلدينا تساؤل نقابة 
 إدارياً؟

في تملك  ولها الحق بالشخصية المعنوية وتتمتع خاص بقانون المهنيةانشاء النقابة  يتم
في  الصيادلةأن نقابة ، و(2)أغراضها ويمثلها النقيب لتحقيق بهما المنقول والعقار والتصرف 

وهذا يقودنا إلى القول ، الصيادلةالعراق هي السلطة المختصة لمنح ترخيص مزاولة مهنة 
لا يتم التعامل  انهإ، إلا النقابةتمتع بها تبأنه على الرغم من السلطة التنظيمية الواسعة التي 

؛  مرفق عام تسري عليه القواعد العامة التي تخضع لها جميع مرافق الدولة اعلى أنه امعه
إذ تتنازل هذه الأخيرة عن صلاحياتها للنقابة لمنح ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، ولا 

لأن وجود نقابة مهنية تتطلب منحها جميع الصلاحيات النقابية والمهنية وهي ؛في ذلك بأس 
والقول  ،مزاولة المهنة ةجازإقبول الانتماء ومنح في إذ لها حق  ؛بصدد إدارتها لشؤون المهنة

في العراق  الصيادلةإلا إن نقابة  الصددمن دور الإدارة وسلطتها الرقابية في هذا  بذلك لا يحد
قرب الى اللامركزية الإدارية يجعلها الأ، ومما منحها القانون كافة الصلاحيات والامتيازات

 .وهي الرقابة على قراراتها اركانهامن  اًأساسي ركناًهذه الأخيرة  تفقد الكنه ،المرفقية

إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم هي :ومن الصلاحيات الممنوحة للمرافق العامة المهنية 
هو مجموعة من القواعد والمبادئ المعروفة بها والمقصود -قواعد السلوك المهني-المهنة 

على الالتزام  مبنيوالتي تتطلب من الممارس أن يقوم بسلوك معين  لأصحاب المهنة نفسها،

 

 17٨( د. محمد بكر قباني، المصدر السابق، ص1)
 . 1٩66( لسنة 112( من قانون نقابة الصيادلة العراق رقم )۲المادة )ينظر  (2)
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على والاخلال بها خروجاً عليها و على المهنة وشرفها،مراعاتها محافظة  كونتبحيث  ابه
 . (1)شرفها

 ذ تصدر بناءًإ المهنة؛ي فرنسا فأن مجلس النقابة هو الذي يضع لائحة السلوك فف
 ، وثمالمعنيةالمجلس الوطني للنقابة  يعدهاعلى قرار من وزير الصحة فأن هذه القواعد 

( L. 538-1)فالمادة هو او الحكومة بعد مناقشتها  ليُقرهاالمختص  الوزيرتعرض على 
 يحضرهو الذي  الصيادلةقانون الصحة العامة أوضحت أن المجلس الوطني لنقابة  من

في شكل نظام إداري عام، وبالتالي تملك  ويقرر( الأدبياتقواعد السلوك المهني )نظام 
 .(2)الإلغاءوتمارس هذه السلطة تحت رقابة قاضي  تنظيميةالنقابة سلطة 

وقد أوضح مجلس الدولة طبيعة قواعد السلوك المهني "نظام آداب المهنة" في   
قضية "بوجوان" قضت بأن القرارات التنظيمية هي قرارات إدارية وأن المنازعات المتعلقة 

، لذلك فهي تراقب تلك القرارات كقاضي إلغاء بها تدخل في اختصاص القضاء الإداري،
لقرارات المهنية، لا يفرق مجلس الدولة الفرنسي بين القرارات الفردية  ريةالطبيعة الإداو

 .(3)والتنظيمية، لأنها في كلتا الحالتين إدارية

أن المجالس الوطنية للنقابات، عندما تضع ، (4)الفقه الفرنسي يرى جانب منو
فهي تعد كسلطة إدارية وأن قواعد السلوك المهني لها طبيعة  قواعد السلوك المهني،

القرارات الإدارية التنظيمية لذلك فهي يمكن إلغاؤها بسبب عدم المشروعية من خلال الطعن 
 .داريأمام القاضي الإ بالإلغاء

 

)رسالة  1) العراق،  في  المحاماة  لمهنة  القانوني  التنظيم  النعيمي،  قدوري  محمد  تغريد   )
 . 7٨(، ص۲۰۰۲ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

 . ٤٩2( جوج فيدل و بيار دلفوفيه، المصدر السابق، ص2)
 . ٣6٤مارسو لونغ واخرون، المصدر السابق، ص( ٣)

(4) Andre Laubadere ,traite de driot administatif, op cit , p 774. 
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البعض أن قواعد السلوك المهني هي  فيرى،(1)رأي الفقه العراقيلبالنسبة  واما
باري خاضع للقانون العام، لذلك يجب على الجهة ـادرة عن شخص اعتـقرارات إدارية ص

درج في القواعد القانونية، وبالتالي يحق ـروعية ومراعاة التـالتي تضعها احترام مبدأ المش
 له، مشروعاً خاصة إذا كانت تمس حقاً تقراراـلكل صاحب مصلحة الطعن في هذه ال

إذ تعد الهيئة التنظيمية  ؛فترض أن تكون السلطة المختصة هي محكمة القضاء الإداريوي
الرقابة الوصائية من الجهات  عدم وجودمع لاسيما للنقابات المهنية من أخطر السلطات، 

 المختصة.

مهنة الصيدلة من المهن التي لها قانونها ونظامها الداخلي، مما يلزم  وتعد
ضع القواعد ي فالمشرِّعأصحابها بالالتزام بالقواعد القانونية حفاظاً على المهنة وسمعتها، 

للصيدلي والمنظمة لسلوك الاعضاء المنتمين للنقابة، ولأجل  لمهنيالمتعلقة بالسلوك ا
 .(2)تحقيق هذا أجاز لها استخدام بعض وسائل القانون العام

داب مهنة الصيدلة في العراق بصورة لآمن عدم وجود لائحة مستقلة  وبالرغم
لسنة  40مستقلة الا اننا نجدها بشكل واضح في قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم 

الناس وحمايتها من  حياةالنافذ، ولما لهذه المهنة من تأثير فعال في الحفاظ على ١٩۷۰
 خلال تأمين الصحة العامة في المجتمع، وهي عنصر مهم من عناصر النظام العام للمجتمع،

لأن الصيدلاني  ؛فضلًا عن زعزعة أمن واستقرار المجتمع ياة الأفراد،بحوأن انتهاكها يؤدي 
فهذا بلا شك يؤدي  إذا خالف قانون المهنة وعمل على بيع المحظورات بدون وصفة طبية،

وهنا  رة تعاطي المخدرات داخل المجتمع،، وانتشار ظاهرإلى تعريض حياة الأفراد للخط
الضبط الإداري من خلال  يظهر دور سلطات ومن ثم يحتاج إلى سلطة تعمل على حمايته، 

 

، عبد الكاظم  5٩( د. ماهر صالح علاوي الجبوري، القرار الإداري، المصدر السابق، ص1)
ص السابق،  المصدر  المالكي،  المصدر  217فارس  النعيمي،  قدوري  محمد  تغريد   ،

 . ٨٣السابق، ص 
 . 1٩66لسنة ( ۱۱۲( من قانون نقابة صيادلة العراق رقم) 26( ينظر المادة)2)
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روط ـفي استيفاءه للش ن يمارس هذه المهنة والنظرالتفتيش على الصيدليات، والتأكد مم
 .(1)لوبة من عدمهاـالقانونية المط

سلطة من سلطات القانون العام المخولة  السلطة التأديبية دتع :(2)السلطة التأديبيةثانياً: 
لقانون المدني في التعويض والفسخ ذلك أن علاقة ا ستند إلى مبادئتولا  نيةلنقابات المهل

 .(3)الأعضاء بالنقابة هي علاقة قانونية

النقابات بسلطة تحصيل  عوتتمت المهنية:الية للنقابات الميرادات ثالثاً :الإ
بوصفها مرافق عامة، وتعد من أهم سلطات القانون العام الممنوحة لهذه المرافق ،(4)الرسوم

من قبل المشرِّع، وتتعدد الرسوم التي تقوم هذه المرافق بتحصيلها، ولعل أهم هذه 
الرسوم والتي تشكل مورد مهم للمرفق هي رسوم القيد في جدول المرفق، وكذلك 
الاشتراكات السنوية التي دفعها الأعضاء، وكذلك الرسوم الأخرى التي تفرضها مقابل 
الخدمات التي تقدمها للأفراد من غير الأعضاء، وتغطي هذه الرسوم مصاريف إدارة المرفق 
وتنفيذ مشاريعه وتساعد على تحقيق الغرض الذي أنشيء من أجله، وهي بذلك تعد موردا 

 .(5)اعتيادياً لتغطية النفقات الاعتيادية

 

المادة)1) ينظر  رقم) 1/الفقرة/20(  العراقي  الصيدلة  مهنة  مزاولة  قانون  من   )٤0  )
 المعدل.1٩70لسنة

 ( لتجنب التكرار، سنناقش بإيجاز النظام التأديبي في المبحث الثاني.2)
)ط٣) العمل،  قانون  زكي،  الدين  جمال  محمود  د.  القاهرة،  ٣(  القاهرة،  جامعة   ،1٩٩٨  ،)

 . 20٤ص
( قرار فرض الرسم :يعرف الرسم بأنه "مبلغ من النقود يدفعه الشخص جبرا إلى الدولة او  ٤)

الهيئة  او  المرفق  هذا  جانب  من  عليه  يحصل  خاص  نفع  مقابل  العامة،  مرافقها  احد 
)دار   المالي،  والتشريع  العامة  المالية  القيسي،  حمود  .أعاد  د  ذلك   في  ينظر  العامة، 

 . 6٤، ص(۲۰۱۱الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
(5( المادة  نظر   )2-712.L  الخاصة الاعتيادية  )النفقات  الفرنسي  التجاري  القانون  من   )

التجارة  مجالس  الى  والمدفوعة  كانت  نوع  أي  من  الرسوم  طريق  عن  تمول  بالشبكة 
(لسنة  ۱۱۲( من قانون نقابة صيادلة العراق رقم)٣٤،٣5والصناعة المحلية ( والمادتان ) 

 المعدل.  1٩66



 -دراسة مقارنة-النظام التأديبي لأعضاء النقابات المهنية نقابة الصيادلة أنموذجاً 

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

350 

أداء مالي كالضرائب المباشرة، في بدفع رسوم مماثلة بة ويلتزم أعضاء النقا
شخاص القانون العام، وتفرض هذه الرسوم على اشخص من  تجاهيلتزمون به 

،ويترتب على عدم دفع (1)المرافق المهنية عن وجب قرارات تنظيمية تصدرـالأعضاء بم
عني يذلك أن مجانية القيد ، و(2)العضو لرسم الاشتراك السنوي استبعاده من الجدول

 مورد أساسي على المرفق. فقدان
 المطلب الثاني 

 الصيادلةمهنة  تنظيم ممارسة
 شأنها,الصيدلة  ةهنة الصيدلة في العراق شروط ممارسة مهنمزاولة م قوانينتنظم 

رقم  نة الصيدلة العراقيهن المشرِّع في قانون مزاولة مأومع  الأخرى المهنسائر شأن 
 بيد ممارسة شروط لا مزاولة شروط بانهاذه الشروط هأطلق على مثل ١٩۷۰لسنة ٤۰

إننا  إلا١٩٦٦ لسنة١١٢ رقم الصيالة"الممارسة" ضمن قانون نقابة  تسميةنه اعتمد أ
 كما و ،(3)جهةواحدة من  تسميةلعدم استقرار المشرِّع على  الأخيرةذه هاستعمال  ارتأينا

 . أخرى من جهة  إن مفهوم "الممارسة" أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط الصيدلاني

 

 . 176محمد بكر قباني، المصدر السابق، ص ( د.1)
المعدل المنشور في الوقائع  1٩65لسنة(  ۱۷۳من قانون المحاماة رقم)(  ۱۰( ينظر المادة)2)

بالعدد) وبتاريخ۱۲۱۳العراقية،  والمادة)1٩65/ 12/ 22(،  قانون  ٣1،  نقابة  قانون  من   )
رقم الاطباء  لسنة۸۱)نقابة  بالعدد)۱۹۸٤(  العراقية  الوقائع  في  بتاريخ  (  ۳۰۱۳والمنشور 

1/10 /1٩٨7 
إلى  ٣) المھني الحصول على "اجازة ممارسة مهنة" استنادا  للعمل  ( نجد ان المشرع اشترط 

المتعلقة القوانين  "في  أحكام  "الممارسة  لفظ  استعمال  على  استقر  إنه  إذ  بالمھنة, 
)(5،6،7المواد)  رقم  الاطباء  نقابة  قانون  في  ۱۹۸٤لسنة(  ۸۱من  الحال  ،وكذلك 
رقم) (من6-۷المواد)  الاسنان  اطباء  نقابة  لسنة  ٤6قانون  ( من  10و۹والمواد)   ۱۹۸۷( 

العراقية ۲۰۰۰لسنة 6قانون تدرج ذوي المھن الطبية والصحية رقم والمنشور في الوقائع 
( ذات  1/2000/ ٣1(بتاريخ۳۸۱۱بالعدد  النصوص  معظم  في  "الممارسة"  استعملت 

قانون  في  الاسنان  واطباء  بالأطباء  رقم) العلاقة  الصيدلة  مهنة  لسنة  ٤۰مزاولة   )
۱۹۷۰( بالعدد  العراقية  الوقائع  في  في۱۸5٤والمنشور    = واستعمل ۱۹/۳/۱۹۷۰( 
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الأول شروط القيد في   :من خلال فرعين الصيادلةسنتناول تنظيم ممارسة مهنة 
 .لصيادلةلوالثاني الواجبات المهنية  ،الصيادلةمرفق نقابة 

 الفرع الأول 
 الصيادلة القيد في مرفق نقابةشروط 

لا  صحابها وفق شروط محددة قانوناًأنظم القوانين المتعلقة بكل مهنة ومزاولتها من ت
عامة  بد من توافرها فيمن يقوم بمزاولة هذه المهنة أو تلك، وقد تكون هذه الشروط شروطاً

من  يمكنتتعلق بشخص القائم بمزاولة المهنة أو قد تكون خاصة متعلقة بالمهنة ذاتها، 
أن هناك عدة  نتبينأن  الصيادلة ابةالمتعلقة بنق القوانينخلال استقراء بعض نصوص 

 :من خلال الفقرات الاتيةفي هذه المرافق، وهذا ما سنتناوله في  للقيدشروط 

تتمثل الشروط العامة بما يتعلق بشخصية القائم و :الشروط العامة لممارسة المهنةأولًا :
 وتتمثل هذه الشروط بالاتي: بممارسة مهنة معينة،

 يكونن أ,على  الصيادلة وقانون نقابة الصيادلة مهنة نص قانون مزاولة  :الجنسية .١
القانون لنقابة  وأجاز،(1)الجنسية عراقي الصيادلة مهنة بممارسة  يرغبالشخص الذي 

 من حق يحرموالم  الذينالعرب أو الاجانب  الصيادلةحق قبول انتماء  الصيادلة
 او بالمثل العراق مھبلاد تعامل وممن للمهنة  إساءتهمم بسبب ھالممارسة في بلاد

بشرط ان تقتصر ، الحكومية غيرو المؤسسات أخاصة مع الحكومة  عقود لهم ينالذ
م لا تعامل هذا كانت بلادإ فيما وظيفتهم حدود أعمال  في لاء لهؤ المهنية الممارسة 

 . (2)العراق بالمثل

 

المادة)= في  للصيادلة  بالنسبة  مهنة ۲"المزاولة"  يزاول  من  في  "يجب  ان  الى  منه   )
عضوا في النقابة وحاصلا على الاجازة السنوية لمزاولة المھنة"    ۳أن يكون ....  الصيدلة

 . ۱۹66سنة ل ۱۱۲قانون نقابة الصيادلة رقم ولكنه استعمل لفظة "الممارسة" في
 المعدل. ۱۹۷۰(لسنة ٤0من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم)( ۲( ينظر المادة )1)
 المعدل.   1٩66( لسنة ۱۱۲( من قانون نقابة صيادلة العراق رقم) ٤1( ينظر المادة)2)
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لهذا يعني ضرورة حصول  ممارسة مهنة ما تحتاج إلى خبرة وكفاءة علمية، المؤهل العلمي:
وخبرته بمجال اختصاصه، ومن أجل احتكار  هتءكاديمية تثبت كفاأالشخص على شهادة 

حاطة كاملة بكافة جوانب إممارسة المهنة على ذوي الاختصاص الذين لديهم ملكة و
شخاص دخلاء على المهنة الذين لا يملكون ما يؤهلهم أمهنتهم، ولحماية المجتمع من 

ذ اشترطت غالبية القوانين الخاصة بالمهن الحرة الحصول على شهادة اكاديمية إ ؛لممارستها
 فمهنة صحابها، أبالاختصاص ومعترف بها وذلك لمنحه رخصة ممارسة المهنة من 

طبقا  – ممارستهاتلزم وتس ،العلمي التخصص تتطلب الطبية المهنمثل سائر  الصيدلاني
اكاديمية في الصيدلة من احدى الجامعات العراقية،  شهادة الحصول على -للقانون العراقي

على الشهادة من إحِْدى الجامعات الاجنبية المعترف بها في العراق، لكن  ن يكون حاصلًاأأو 
هيئة  همارسة المهنة داخل العراق وهذا الامتحان تجريلماشترط أن يجتاز امتحان يؤهله 

 .(1)الصيادلةعلمية بجامعة بغداد وتمثل فيها نقابة 

ذ اشتراط اجتياز امتحان اختبار الكفاءة قبل ممارسة مهنة ؛ إوأحسن فعلا المشرِّع
رواح الناس ووجب على من يمارسها أن يتمتع أالصيدلة وذلك لخطورة هذه المهنة على 

 .بكفاءة وخبرة ذات مستوى عالٍ

 إليها يقدمللنقابة هو الجهة التي  الإقليميفأن المجلس في فرنسا  :حسن السيرة السلوك .2
من  الميعاد قصى، وعند انتهاء هذاأقرارهُ خلال ثلاثة اشهر كحد  ويصدر القيدطلب 

إذا رفض  بالرفض، أما ضمنياًقراراً  يعددون صدور قرار من المجلس فان صمتهُ 
 .(2)قرار الرفض يسببأن  عليه يتعينفأنه  القيدالمجلس صراحة قبول 

 العراقية الصيادلةنقابة  من قانون( 41)بت المادةهذواما في العراق ف
 يكونأن  للنقابة شروط قبول الانتماء بينالمعدل ,إلى إن من 19٦٦لسنة 11٢رقم

رفع مستوى  همن شأن وهذا ،بالشرف أو جنحة مخلّة بجناية عليهمحكوم  غيرالمتقدم 
البالغ في  الأثره ل يكونبصورة خاصة، إذ  الصيدلي وأداء عامة بصورة المهنيالأداء 

 

 المعدل.۱۹۷۰( لسنة  ٤0( من قانون مزاولة مھنة الصيدلة العراقي رقم ) 2ينظر المادة)( 1)
  ( من قانون الصحة العامة الفرنسي.L4222-4( ينظر المادة) 2)
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 الأفراد حياة على والمحافظة, جهة  من وكرامتها الصيادلة مهنة المحافظة على مكانة 
 .أخرى جهة  من والعلاج للدواء الماسة حاجتهممن دون استغلال  للحيلولة وسلامتهم 

التي يقتضيها قانون النقابة تتعلق بالمهنة الصيدلة:  مهنة مارسة بمالشروط الخاصة  ثانياً:
 -:يلي وفق ماوعلى  ذاتها، وهذا ما سنتناوله

ويعد الانضمام إلى النقابات المهنية في العراق أمرا  :في النقابةالصيدلي التسجيل  .١
للحصول  اًنه يعد شرطإمن حيث المبدأ بالنسبة للأفراد اصحاب المهنة الا  اًاختياري

لممارسة  اًواقف اًعلى الترخيص بممارسة المهنة، أي يعد القيد في سجلات النقابة شرط
المهنة وذلك لان النقابة هي الجهة التي تتولى التنظيم والاشراف فيما يتعلق بممارسة 

جعل الانتماء ١٩۸۸سنة,ل9رقمالثورة المنحل  قيادةنلاحظ ان قرار مجلس و،(1)المهنة
والغى القرار النصوص  إختيارياً والنوادي والجمعيات والنقابات المهنية إلى الاتحادات 
 الجهات  النافذة كافة التي تعد الانتماء إلى تلك والتعليمات القوانينالواردة في 

 .(2)إلزامياً
 المهن مزاولة قوانين معظم إن ؛إذ ذلك خلاف لنا يظاهرإلا إن الواقع العملي 

, المهنة ممارسة شروط من شرطاً يعد المهنية في النقابة  التسجيلالمختلفة تنص على ان 
 ، ففيالثورة المنحل قيادةمجلس  موقفاً واضحاً من قرار يتخذالمشرِّع العراقي لم  ان كما

جعل المشرِّع عضوية النقابة  ؛ إذ1970لسنة 40قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم 
 العضويةواستثنى القانون من شرط ،(3(مزاولة المهنة الصيدلة في العراقاً من شروط شرط

 

 .  ۲۹( زينب کريم سوادي، المصدر السابق، ص 1)
المادة)2) إذ عدل نص  الصيادلة رقم ) ٤۰(  نقابة  قانون  لسنة  ۱۱۲( من  بمقتضى ۱۹66( 

رقم) الصيادلة  نقابة  قانون  تعديل  العراقية ۱۹۸۸لسنة  (۹۳قانون  الوقائع  في  المنشور 
ب۳۲۱۹بالعدد) والنقابات 1٩٨٨/ 2/٩تأريخ(  المهنية  الاتحادات  إلى  الانتماء  ونص"يكون 

 والجمعيات والنوادي اختيارياً".  
(٣( المادة  ينظر  )٣/الفقرة/2(  رقم  العراقي  الصيدلة  مهنة  مزاولة  قانون  من  لسنة  ٤0(   )

 . المعدل۱۹۷۰
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 يجددعلى المستحضر أن  يشترطولكن  ؛في النقابة من كان حاصلًا على لقب مستحضر
 سنة كل من الثاني كانون شهر في المهنة  فيه يمارس الذي والمحل المهنة اجازتي ممارسة 

أي  تجديدالتخلّـف عن  حالة وفي ،الإجازتين لكلتي المحدد الرسم دفع بعد الصحة وزارة لدى
 الإجازتينغى أي من وتل الرسم، مبلغ ضعف دفع فعليه المذكورة المدة خلال منهما

 .(1)رالمذكو بالشهر  بدأت التي السنة انتهاء بعد تجديدهارسم  يدفعإن لم  المذكورتين

الانتماء إلى النقابة ,والتي تقضي بأن  آلية العراقية الصيادلةقانون نقابة  وينظم
وثيقة الوثائق المصدقة من المراجع المختصة مثل  هب قاًرفالانتماء إلى النقابة م طلب يقدم

في  ويبتالطلب على مجلس النقابة,  يعرضومن ثم ، (2)والمستمسكات الأخرى التخرج
 والوزيرطالب الانتماء  وبلغوروده إلى النقابة،  تاريخمن  يوماًخمسة عشر  الطلب خلال مدة

 ويكون الانتماء طلب رفض حالة في قرارها تسبيبمجلس النقابة  القرار, وعلى بنتيجة
مجلس النقابة في طلب الانتماء  يبت، إذا لم الاتحادية التمييز ء مراجعة محكمةالانتما لطالب
 هولصاحب الطلب عند رفض طلب وللوزير، (3)الطلب تسجيل تاريخمن  يوماً(3٠)خلال 
بالقرار  التبليغ تاريخً من  يوماً(15)خلال الاتحادية التمييزالقرار لدى محكمة  تمييزحق 

 قرارها ويعد الطعناستلام  تاريخمن  يوماً(15)البت في الطلب خلال التمييز وعلى المحكمة 
 .(4)نهائيا

ضروري،  الصيادلةوالتسجيل في نقابة ، مما سبق يمكننا القول إن شرط العضوية 
أن مزاولة المهنة  إذ ؛ الصيادلةالدخلاء على مهنة  صمام أمان للمهن وحمايتها مني فه

نؤيد وجود تنظيم مهني  ونحن لدى وزارة الصحة، الصيادلةمشروط بالتسجيل في سجل 
وله ان يمارس سلطته وصلاحياته  ،يهدف إلى تخفيف العبء الإداري عن كاهل الدولة

التنظيمية والرقابية على مدى توافر الشروط المهنية في من يرغب في ممارسة المهنة، سواء 
أكان صيدلية أم غيره ومن ثم إمكانية السماح والترخيص له بممارسة مهنته وبما يتفق مع 

 

المادة )1) ينظر  العراقي رقم) ٤/الفقرة/2(  الصيدلة  قانون مزاولة مهنة  لسنة  ٤0/أ،ب( من   )
 المعدل. ۱۹۷۰

 المعدل. ۱۹66( لسنة ۱۱۲من قانون نقابة الصيادلة رقم )(/البند/اولاً ٤٤( ينظر المادة)2)
 المعدل. ۱۹66لسنة  (۱۱۲) /البند/ثانياً(من قانون نقابة الصيادلة رقم٤٤( ينظر المادة)٣)
 المعدل.۱۹66لسنة   (۱۱۲)   /البند/ثالثاً(من قانون نقابة الصيادلة رقم٤٤ينظر المادة)( ٤)
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وعلى النحو الذي من شأنه تحقيق المصلحة  ،القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة للمهنة
 .اًالعامة أولا والمحافظة على كرامة المهنة وكرامة أصحابها ثاني

أي  ،صيدلةالنقابة بجدول  تسجيلالقانوني لقرار ال التكيفلابد من الوقوف على و
لما له من  والفقه، على القرار المذكور من قبل القضاء يسبغمعرفة الوصف القانوني الذي 

في فرنسا فأن مجلس الدولة في ف ،الاختصاص القضائي عند الطعن به تحديدفائدة في 
ذهب إلى أن القرار المتخذ من قبل مجلس النقابة،  1948/آذار/3بتاريخ  "بودين"قضية 

سواء بقبول القيد أو رفضه، هو قرار يتمتع بالصفة الإدارية، أي قرار إداري وليس 
القيد فهو  لب، والقضاء العادي يقر ذلك أيضا؛ لأن مجلس النقابة عندما ينظر ط(1)قضائياً

يمارس حقه كهيئة تنظيمية للمهنة، فقرار القيد يتعلق بنشاط المرفق المهني، ولا يوجد 
 .(2)لإجراءات غير قضائية نزاع على حق مدني، وينظر في الطلب وفقاً

في  بالفصل أن محكمة القضاء الإداري تختص ،إليهالإشارة  يجبالعراق فان ما في 
 غيروالجهات  الوزارات في والهيئات الموظفين،التي تصدر عن  الإداريةصحة الاوامر والقرارات 

 يربطلذا فأن المشرِّع  ،(3)فيها مرجعاً للطعن يعينالمرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم 
والرأي ھمن دوائر الدولة  ليست والقرار الإداري، وبما ان النقابات الإداريةالسلطة  بين

 .(4)المهنيةمن المرافق العامة  الصادر القرار إدارياًقراراً  لا يعدلذا فأنه  ھلمجلس الدولة

 

(1) Andre Laubadere ,traite de driot administatif, tome 1 ( driot adm 

general, partie 2,16° editon, L.G.D.J), p 775 .   

م2) المدنية(  الغرفة  الفرنسية،  النقض  رقم)1حكمة    7،بتاريخ  (1٩٤6۷  -۱۰،قرار 
 :،منشور الالكتروني الموقع۲۰۱۱يوليو

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJurijudi.do?idTexte=JURITEXT000024332793  
 . ٨/6/2022تاريخ الزيارة      

المادة)(  ٣) رقم)7ينظر  قانون  من  لقانون   201٣(لسنة17/رابعا(  الخامس  التعديل  قانون 
( رقم  الدولة  لسنة65مجلس  بالعدد)1٩7٩(  الرسمية  الجريدة  في  المنشور   ،٤2٨٣  ،)

 . 20/7/201٣بتاريخ
علي    اشار اليه:   ،1٩٨0/ ٨/6(، بتاريخ٩٨0/ ٤1قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم) (  ٤)

العامة،  الوظيفة  في  المهنية  النقابات  دور  المنعم،  عبد  كلية    لؤي  في  ماجستير  )رسالة 
 . ٣6(، ص۲۰۰۰الحقوق جامعة النهرين, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJurijudi.do?idTexte=JURITEXT000024332793
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 من إلى أن القرارات الصادرة فيذهبعن القضاء،  يختلففان موقفه  الفقه اما
 من نظراً لما تتمتع به ،إداريةفي جداولها قرارات  بالقيد يتعلق فيما المهنيةالمرافق 
 .(1)السلطة العامة وكونها مرافق عامة امتيازات

فهو  قرارات إدارية، قيدإلى الرأي الفقهي في اعتبار القرارات المتعلقة بال ونحن نميل
 اموهذه العلاقة بين العضو والمرفق الع القانوني من يوم صدوره، ركزللم منشئقرار إداري 

حقوقًا والتزامات للأعضاء  أ عنهاالمهني هي علاقة قانونية، ليست علاقة تعاقدية تنش
هو إجراء شرطي فيما يتعلق بشخص  قيدفي الواقع فإن قرار ال نفسه مرفق وبالنسبة لل

 قانوني عام يشبه إلى حد ما قرار تعيين موظف. بمركزمعين يستلزم وضعه 

تعد إجازة ممارسة المهنة هي بمثابة  الصيدلة: لمزاولة المهنة لاداريالترخيص ا .2
لممارسة المهنة بصورة قانونية  الترخيص أو التصريح من الجهات المختصة قانوناً

الحصول  ،ويشترط لممارسة مهنة الصيدلة طبقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي
 .(2)على الإجازة السنوية لممارسة المهنة

تعد مهنة الصيدلة هي من المهن التي لا يجوز ممارستها الا بعد الحصول على و 
الاجازة التي تخول صاحبها ممارسة مهنة الصيدلة، فيما اشترط قانون مزاولة مهنة 
الصيدلة العراقي الحصول على إجازة سنوية لممارسة مهنة الصيدلة، وأوكل القانون مهمة 

منح اجازة ممارسة المهنة أم منح إجازة فتح أكان  سواء الصيادلةمنح الإجازة إلى نقابة 
محل لممارسة المهنة، ويتم منح الإجازة إلى الصيدلي بعد تسجيل اسمه في سجل النقابة، 

وإذا لم ، (3)ومن ثم استيفاء ودفع رسوم تجديد الإجازة في شهر كانون الثاني من كل سنة

 

ص(  1) السابق،  المصدر  الاداري،  القانون  الفياض،  طه  ابراهيم  صالح  110د.  ،د.ماھر 
 .  ٣7علي لؤي عبد المنعم، المصدر نفسه، ص ،5٩علاوي، المصدر السابق، ص 

(2 ( المادة  ينظر  )(  ۳/الفقرة/۲(  رقم  العراقي  الصيدلة  مھنة  مزاولة  قانون  لسنة  ٤0من   )
 المعدل.  ۱۹۷۰

  1٩66لسنة (  112)  من قانون نقابة الصيادلة العراقي رقم  (٤٤/الفقرة/٤٤)  ( ينظر المادة٣)
 ( والمادة  )(  ۳/الفقرة/۲المعدل،  رقم  العراقي  الصيدلة  مهنة  مزاولة  قانون  لسنة  ٤0من   )

 المعدل. ۱۹۷۰
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يدفع العضو رسم التجديد في المدة المذكورة من دون عذر مشروع يقتنع مجلس النقابة به, 
وفي  ،(1)يمنع من ممارسة المهنة ولا تمنح له إجازة الممارسة إلا بعد دفع ضعف رسم التجديد

حالة تخلف العضو عن تجديد إجازة الممارسة لمدة سنتين متتاليتين من دون عذر مشروع, 
وإذا رغب في إعادة التسجيل عليه ان يدفع رسمي الانتماء إلى  سمه من السجل،أيشطب 

 . (2)النقابة والتجديد مجددا

ما يتعلق بموضوع تراخيص فتح الصيدليات فقد انبرى لها قانون مزاولة مهنة فيو
صيدلي تتوافر به الشروط اللازمة لمزاولة  بواسطةالصيدلة، فان إجراءات فتح الصيدلية 

، وقد حدد المشرِّع (4)الصيادلة، فسلطة منح إجازة المحل منوطة إلى نقابة (3)مهنة الصيدلة
سلطة مقيدة،  للإدارةالشروط الجوهرية لمنح الترخيص بأنشاء الصيدليات العامة وجعل 

سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل إذا تعلق الطلب بصيدلية ، وومنها عنوان الصيدلية
واجب  كماو ،عقد الايجار إذا لم يكن المحل المعد للصيدلية ملكا لطالب الاجازةو ،قائمة

امتناع الإدارة عن منح الترخيص لفتح صيدلية مقابل أو مجاور صيدلية أخرى بمسافة تقل 
 .(5)اًمتر عن خمسين

وللإدارة حقها بإلغاء الرخصة الممنوحة لمزاولة المهنة اذا رأت أن الاستمرار بها 
عناصره، وقد حدد القانون حالات إلغاء  بأحديعرض النظام العام للخطر أو الإخلال 

الإجازة الممنوحة لفتح صيدلية معينة، ونلاحظ بان الحالات التي نص القانون عليها 
عن ممارسة عمل الصيدلية، وكان الأجدر تضمين هذه المادة  محصورة في اطار التغيب

حالات أخرى تكون أكثر تأثيرا على سلامة النظام العام فعلى سبيل المثال عملية انتاج 

 

 المعدل.  1٩66( لسنة 112( من قانون نقابة الصيادلة العراقي رقم)٤6ينظر المادة )( 1)
 المعدل.  1٩66( لسنة 112( من قانون نقابة الصيادلة العراقي رقم)٤7المادة )( ينظر 2)
 المعدل. 1٩70( لسنة ٤0( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في العراق رقم)2المادة ) ( ينظر٣)
(٤( المادة  ينظر  رقم)٤(  العراق  في  الصيدلة  مهنة  مزاولة  قانون  من  لسنة  ٤0(   )

 المعدل. 1٩70
(5  )( المادة  رقم)5ينظر  العراق  في  الصيدلة  مهنة  مزاولة  قانون  من  لسنة  ٤0(   )

 المعدل. 1٩70



 -دراسة مقارنة-النظام التأديبي لأعضاء النقابات المهنية نقابة الصيادلة أنموذجاً 

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

358 

وسلامة أرواح الأفراد للخطر  ،لأنها تعرض الأمن العام وبيعها بطريقة غير شرعية ،المخدرات
  .داخل النظام العام

 الثاني  فرعال
 لصيادلةلالواجبات المهنية 

التي يجب على الصيدلي الالتزام بها عدم إعارة اسمه أو  الواجباتمن أهم و
 اًجسيماً لأن ذلك يشكل خطرغيره، ترخيصه لفتح محل ومزاولة مهنة الصيدلة من شخص 

لأن مهنة الصيدلة تتطلب الخبرة والمهارة الفنية في تحضير الدواء، فضلا عن  ،على المجتمع
والمؤثرات العقلية أو تسهيل الحصول عليها بدون  استخدام المحل للمتاجرة بالمخدرات،

وصفة طبية، وبذلك عد المشرِّع العراقي استعارة أو اعارة اسم الصيدلي لغرض فتح محل 
 .(1)فعلًا مجرماً يوجب العقاب اذ نص عليه في قانون المهنة نفسه

عدم الارتباط أي ھوحظر الجمع بين مزاولة مهنة الصيدلة وبين أية وظيفة عامة 
فقد أجاز -بوظيفة رسمية في دوائر الدولة بالنسبة للصيدلي من اجل امتلاك صيدلية

المشرِّع العراقي للصيدلي العراقي المسجل عضوا في النقابة ممارسة المهنة خارج أوقات 
المختص ، وللوزير (2)الدوام الرسمي على أن تكون في مكان وظيفتهم وفقا لأحكام القانون

أن يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي، على أن يخصص 
 .(3)من راتبة الاسمي (%25)له مبلغ مالي بنسبة لا يقل عن

ممارسة المهنة خارج أوقات  للصيادلةونرى بان على المشرِّع إفساح المجال 
الدوام الرسمي؛ من أجل تمكينهم من الحصول على دخل يكفي احتياجات المعيشة 
وابتعادهم عن التمرد على القانون فضلا عن جعل ممارسة مهنة الصيدلة مقتصرة على 
أشخاص لهم خبرة ومهارة في هذا العمل، على اعتبار أن توظيفهم في الدولة قد كان بناء على 

 دليل على امتلاكهم مؤهلات معينة لممارسة مهنتهم. وهذاواجتيازهم للاختبار  ، اختبارهم
 

 المعدل.   1٩70( لسنة ٤0( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم) 50( ينظر المادة)1)
 المعدل.1٩66لسنة(  ۱۱۲( من قانون نقابة الصيادلة العراقية رقم)50( ينظر المادة)2)
المادة٣) العراقية رقم٣/الفقرة/50)  ( ينظر  الصيادلة  نقابة  قانون    1٩66( لسنة ۱۱۲)  ( من 

 المعدل. 
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 المبحث الثاني 
 المخالفات التأديبية في نطاق مهنة الصيدلة

يجب على كل صيدلي أن يحترم مجموعة القواعد والأخلاق المهنية التي يخضع 
واهم الواجبات التي يلتزم بها المهني هي تنفيذ الواجبات  لها من أجل حسن سير المهنة،

إذا لم يلتزم الصيدلي هذا من جهة ومن جهة أخرى  والمهام التي تفرضها عليه المهنة ذاتها،
 .عد جريمة تأديبية تستوجب مساءلة الصيدليت بالواجبات المنوطة به

يلزم الصيدلي بالامتثال للواجبات المهنية والالتزامات الأخلاقية  في فرنسا
ويجوز فرض  (2)ومدونة قواعد السلوك المهني،(1)المنصوص عليها في قانون الصحة العامة

 . (3)عقوبة تأديبية عليه في حالة مخالفة هذه الأخلاقيات وأيضا في حالات سوء الممارسة

على الأفعال التي يكون ارتكابها من  الصيادلةينص قانون نقابة واما في العراق 
الصيدلي سبباً لمحاسبته تأديبياً اذ يجب على كل عضو الالتزام بواجبات الممارسة 

وعدم الإخلال بها ,أو القيام بأحد الأعمال الممنوعة أو التصرف يحط من قدر  ،المهنية
الأعضاء الامتناع عن  الصيادلةويكون على ،(4)المهنة أو الامتناع عن تنفيذ مقررات النقابة

.عدم تطبيق الأوامر ٢،أو الترغيب ،استخدام الوسطاء أو التوسل بوسائل الدعاية.1"الأمور
.استخدام غير المجازين من ذوي المهن ٣،التي تصدرها المراجع الصحية الرسمية أو النقابة

 

المادة )( ا1) العامة للصيادلة ورد ذكرها ضمن  ( من  R4235-  20-R4235-2لواجبات 
الصيدلي ضمن   عنها  يمتنع  التي  المحظورات  ذكر  في حين ورد  العامة  الصحة  قانون 

( من قانون الصحة العامة الفرنسي والمنشور R4235  ٣0الى    R4235-21المادة )  
  على قاعدة التشريعات الفرنسية.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do   

( من قانون الصحة العامة الفرنسي والمنشور R-1-4235.R.٤2٣5-77( ينظر المواد) 2)
 على قاعدة التشريعات الفرنسية  

http://www.legifrace.gouv.fr/affichCode.do  
ينظر  ٣) قاعدة  L.٤2٣٤-6المادة)(   على  والمنشور  الفرنسي  العامة  الصحة  قانون  من   )

 التشريعات الفرنسية 
http://www.legifrace.gouv.fr/affichCode.do  

 المعدل.   1٩66لسنة( ۱۱۲من قانون نقابة الصيادلة العراق رقم) ( ۲۷( ينظر المادة )٤)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
http://www.legifrace.gouv.fr/affichCode.do
http://www.legifrace.gouv.fr/affichCode.do
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 ، دون عدم مراعاة السلوك المهني المقرر بحسب تعليمات تصدرها النقابة.4،الصحية
 .(1)"الاساءة إلى سمعة المهن الطبية أو ممتهنيها أو الحط من منزلتهم العلمية أو الأدبية

 تعريف العقوبة التأديبية الأول الآتيين: المطلبينضمن هذا المبحث  سنتناول
 .اجراءات فرض العقوبة التأديبية والطعن فيهاها والثاني انواعو

 الأول  المطلب
 وأنواعها  تعريف العقوبة التأديبية

طبقا لمبدأ شرعية العقوبة التأديبية لا يجوز للجهة المختصة بالتأديب توقيع 
وتحدد العقوبات التأديبية في التشريعات  ،عقوبة غير مقررة في النصوص القانونية السارية

 اختياروتلتزم السلطة التأديبية عند توجيه عقوبة للصيدلي  المهنية على سبيل الحصر،
 العقوبة المتناسبة مع الخطأ او المخالفة التأديبية التي ارتكبها.

 ومبادئ العقوبة التأديبية  الأول هو تعريف :الفرعينهذا المطلب في في سنتناول 
  .انواع العقوبات التأديبيةوالثاني  ،العقوبة التأديبية

 الفرع الأول 
 العقوبة التأديبية ومبادئ تعريف  

العقوبة التأديبية بل ذكرتها على سبيل  عرفمعظم التشريعات القانونية لم ت
الحصر كالمشرِّع الفرنسي والعراقي ونتيجة لذلك تكفل الفقه والقضاء بتحديد مفهوم العقوبة 
التأديبية كعقوبة تفرضها السلطة الإدارية على موظف عام بمناسبة ارتكاب مخالفة تأديبية 

تم تعريفها على أنها جزاء يوقع على الموظف بقصد تأديبه إذ  أثناء الخدمة أو بسببها،
 .(2)بسبب ارتكابه مخالفة تأديبية

 

(1)  ( المادة  رقم) 2/الفقرة/٣1ينظر  العراقية  الصيادلة  نقابة  قانون  من    1٩66لسنة(  ۱۱۲( 
 المعدل. 

( د. نواف کنعان، القانون الإداري الكتاب الثاني، )الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر  2)
 . ۱۷۵ص(، ۲۰۰۳والتوزيع، عمان،  
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وتستند العقوبات التأديبية إلى المبادئ العامة التي يلتزم بها المشرِّع والإدارة عند 
فرضها، بما في ذلك مبدأ الشرعية، أي أن العقوبات غير صحيحة ومشروعة إلا إذا كانت من 

تطبق العقوبة في مجالها متى وجبت واستوفيت ف ،بين العقوبات التي ينص عليها القانون
غير قانونية وتنطوي  دفإنها تع وكلما فرضت الإدارة عقوبة غير منصوص عليها، ،شروطها

على ذلك  ونصت يجب تقويمه، السلطة، عمالعلى انحراف خطير في است
 جريمة ولا عقوبة الا بانه "لا 2005من دستور جمهورية العراق لسنة  (الفقرة/ثانياً/19المادة)

ولا يجوز تطبيق  بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة،
 عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة"

أي عدم جواز مضاعفتها، ومعاقبة الموظف على  مبدأ وحدة العقوبة التأديبية،
ووحدة النظام  نفس الفعل مرتين، متى توفرت شروطه مثل وحدة المخالفة التأديبية،

 فضلًا عن ذلكالذي يحكم المخالفين ووحدة السلطة التأديبية التي تفرض العقوبة  القانوني
 .(1)استنفاد العقوبة بالنسبة للإجراءات القانونية بحيث تصبح كاملة ونهائية

لا يجوز توقيعها إلا على إذ  الأمر نفسه ينطبق على مبدأ شخصية العقوبة،
ودون سؤال غيره  مرتكب المخالفةوبالتالي ترتبط العقوبة بشخصية  ،ول عنها قانوناًؤالمس

 .(2)معه عنها إلا إذا كان شريكاً

التجريم على سلوك تحقق في سحب أي لا يمكن  قوبةوأخيراً مبدأ عدم الرجعية الع
اشد من   عندما تكونتطبيق عقوبة جديدة على فعل تم تجريمه سابقاً يمكنالماضي أو 

لموظف ل العقوبة الأولى، لا يمكن تطبيق القانون الجديد أن وجد إذا كان ذلك يسبب ضرراً
 .(3)مقارنة بالقانون السابق

 

للنشر والتوزيع،1) الثقافة  الكتاب الاول، )دار  القانون الإداري،  (،  2010( د. نواف كنعان، 
 . 1٨7ص

د. 2) عصفور،  (  الإدارية،    محمد  العلوم  مجلة  العامة،  الوظيفة  نطاق  في  التأديب  ضوابط 
 . ٨0، ص 5،1٩6٣، س1بالعدد

المجد  ٣) أبو  )دار  العامة،  الوظيفة  في  التأديب  العينين،  أبو  ماهر  محمد  د.   )
 . 561(، ص 1٩٩٩للطباعة،
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من المهن ذات الأثر الكبير في النسيج  نرى أنهامهنة الصيدلة ومن خلال النظر الى 
 الصيادلةوجود حالات لدى الممارسين لهذه المهنة من  أحدالاجتماعي، ولا يخفى على 

عد مخالفة أداب توعلى النظام العام،  أدت إلى تدهور أوضاعها داخل المجتمع، مما أثر سلباً
قانون النقابة خطأ يسأل عنه في ممارسة المهنة والقواعد المنظمة لها المنصوص عليها 

مسؤولية تأديبية ويعاقب الصيدلي بالعقوبة المنصوص  ،الصيدلي، الذي ارتكب الفعل
سواء أكان يحمل صفة الموظف العام أم لا، فالنظام التأديبي في  ،عليها في قانون النقابة

،فلا يجوز للجهة المناط بها (1)ه قوانين الانضباطكلا الحالتين يكون على وفق ما نصت علي
اختصاص التأديب أن توقع عقوبة غير منصوص عليها بالقانون المطبق على الواقعة؛ لأن 
العقوبات التأديبية في قانون اي مهنة محدد على سبيل الحصر فيما يترك للجهة التأديبية 
سلطة تقديرية باختيار العقوبة المتناسبة مع الخطأ المرتكب من العضو عند توجيه العقوبة 

 .(2)له

 الفرع الثاني 
 انواع العقوبات التأديبية

في فرنسا يقرر مجلس التأديب الفرنسي فرض واحدة أو أكثر من العقوبات 
( من قانون الصحة العامة في حالة L.5324-6التأديبية الواردة ضمن أحكام المادة )

( أو حالة  L. 4235-1المنصوص عليها في المادة ) الصيادلةمخالفة مدونة أخلاقيات 
. المنع المؤقت أو ٣ ... اللوم٢. التنبيه 1الخطأ المهني وتتمثل هذه العقوبات بما يأتي"

تقل عن خمس سنوات  . المنع من أداء مهنة الصيدلة ولمدة لا4 ...،التام من أداء الخدمة 
 .(3)...مع وقف التنفيذ أو من دونه

 

ج1) التأديب،  قضاء  الطماوي،  سليمان  د.  القاهرة،  ۳(  العربي،  الفكر  دار   (،۱۹۸۷  ،)
 . ۲۲۷-226ص

الاسكندرية،2) المعارف،  )منشأة  التأديبية،  الاجراءات  ياقوت، شرح  ماجد  محمد   )200٤  ،)
 . ۵۲ص 

( من قانون الصحة العامة الفرنسي والمنشور على قاعدة التشريعات ٤2٣٤L-6( المادة ) ٣)
 الفرنسية

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do = 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
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, على أن كل 1966لسنة  112رقم  الصيادلةنص قانون نقابة واما في العراق 
 عمال الممنوعة أو تصرف تصرفاًالأ بأحدأو قام ، خل بواجبات الممارسة المهنية أعضو 

 :حدى العقوبات التاليةأيحط من قدر المهنة أو امتنع عن تنفيذ مقررات النقابة تفرض عليه 

يلفت نظره فيه الى عدم تكرار  :ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف لفات النظرا اولًا:
 .  (1)المخالفة

ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلم فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب  الانذار: ثانياً:
  .(2)معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه العقوبات الانضباطية الأخرى

مبلغ الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ  يضاعف الغرامة: ثالثاً:
لصندوق النقابة وعند عدم دفعها  ارتكاب المخالفة الأولى، ويقيد مبلغ الغرامة ايراداً

 . (3)تستحصل منه بواسطة دوائر التنفيذ

من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر, وإذا عاد لارتكاب المخالفة  المنع رابعاً:
نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يعاقب بالمنع من الممارسة مدة 

 .(4)لا تتجاوز الستة اشهر ,ويجوز الجمع بين عقوبتي الغرامة والمنع من ممارسة المهنة

 . (1)غلق المحل مدة لا تزيد على الشهر الواحد عند تكرار المخالفة في المحل نفسه خامساً:
 

 صباحاً. 10:٤5، الساعة5/6/2022تاريخ الزيارة،=
 المعدل. 1٩66( لسنة112اولا( من قانون نقابة الصيادلة العراقية رقم ) / ۲۷المادة) ( ينظر 1)
المادة)  (  2) رقم)/۲۷ينظر  العراقية  الصيادلة  نقابة  قانون  من  لسنة  112ثانيا(   )

 المعدل. 1٩66
ينظر  ٣) رقم)/۲۷المادة)  (  العراقية  الصيادلة  نقابة  قانون  من  لسنة  ۱۱۲ثالثا(   )1٩66  

 المعدل. 
التأديبية كما ورد في قانون  (  ٤) وبالرغم من أن عقوبتي الغرامة و المنع هي من العقوبات 

النقابة الا انها لها صفة جزائية فعقوبة المنع تعد من التدابير الاحترازية السالبة للحقوق 
المواد) ضمن  عليها  العقوبات  11٤-11٣والمنصوص  من  الغرامة  عقوبة  تعد  بينما   )

المادة) رقم)(  ۹۱الأصلية  العراقي  العقوبات  قانون  في    1٩6٩لسنة(  ۱۱۱في  المنشور 
 المعدل.1٩6٩/ 15/٩( بتاريخ ۱۷۷۸الجريدة الرسمية بالعدد)
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ذا صدر عليه حكم نهائي بالحبس أو بالغرامة إشطب اسم العضو من سجل النقابة  سادساً:
عن جناية عادية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة ناشئة عن سوء ممارسته المهنة, ولا 

 . (2)يجوز اعادة تسجيل العضو في النقابة الا بعد رد اعتباره

لغاء إومن أمثلتها  ،هي عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية المصادرة الادارية-سابعاً:
الترخيص الإداري الممنوح لشخص ما بحالة وقوع مخالفة قانونية لشروط الترخيص فضلا 
عن مصادرة الأشياء التي سببت المخالفة القانونية"، كقيام صيدلي حاصل على إجازة 

 لشروط منح الترخيص. اًفتح صيدلية ببيع المواد المخدرة فإن هذا يعد مخالف

العراق للوزير أن يقرر في قانون مزاولة مهنة الصيدلة من ( ٣۸المادة)ت نص
المصنوع داخل العراق أم المستورد من الخارج بحالة عدم  مصادرة وإتلاف الدواء سواءً

فيما ذكر المشرِّع بالنص على عقوبة ،(3)عليها قانونا للشروط المنصوص استيفاؤه
، اذ أعطى للمحكمة الحكم (4)المصادرة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي

بمصادرة الأموال المتأتية للمتهم وزوجه وأولاده من المتاجرة بالمواد المخدرة بحالة 
 ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون. 

ونرى أنه من الأفضل أن تكون العقوبة الموقعة على الصيدلاني أشد بحالة قيامه 
بيع المواد المخدرة بشكل غير قانوني كون فعله يؤدي إلى زعزعة الثقة بهذه المهنة، وهذه 
الأخيرة ذات أثر كبير على المجتمع؛ لان صرف الدواء بشكل غير قانوني يؤثر على أمن 

وما ينجم عنها من جرائم ، المجتمع واستقراره كون السماح بتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات
 في المجتمع هذا

 

 المعدل. 1٩66( لسنة ۱۱۲ثالثا( من قانون نقابة الصيادلة العراقية رقم)/۲۷ينظر المادة) (1)
 المعدل. 1٩66( لسنة ۱۱۲( من قانون نقابة الصيادلة العراقية رقم) ۲۸المادة) ( ينظر 2)
المادة)٣) ينظر  رقم) (  ۳۸(  العراق  في  الصيدلة  مهنة  مزاولة  قانون  لسنة  ٤0من   )

 المعدل. ۱۹۷۰
المادة)٤) ينظر  رقم)٣٤(  العراقي  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  قانون  (  5/الفقرة/ب/ثانياً( من 

بالعدد)2017لسنة الرسمية،  العراقية  الوقائع  جريدة  على  منشور  بتاريخ  ٤٤٤6،   ،)
۵/۸/۲۰۱۷ . 
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 ثاني المطلب ال
 والطعن فيها اجراءات فرض العقوبة التأديبية 

ن سلطة النقابة المهنية في فرض العقوبة ليست مطلقة ,اذ يتعين على سلطة أ
لغرض إصدار قرار فرض الالتزام بجملة الاجراءات التي قررها القانون  ،التأديب بوجه عام

وينبغي لفرض العقوبة التأديبية على الصيدلي اتباع مجموعة من الإجراءات التي , العقوبة
بين مرحلة ارتكاب المخالفة إلى غاية صدور القرار التأديبي, لعل أهمها ما يتصل  تنظم ما

وهي حق الاعتراض والطعن بهذا القرار بما يضمن تحقيق  ،بقرار فرض العقوبة التأديبية
العدالة في المحاكمة التأديبية لعضو النقابة كما هو الحال بالنسبة للتأديب في نطاق الوظيفة 

 . (1)العامة

وهذا ما سنقوم ببحثه ضمن هذا المطلب وعلى فرعين, سنتناول في الفرع الأول 
منه اجراءات فرض العقوبة التأديبية على الصيدلي في حين سيكون الطعن في العقوبة 

 .التأديبية هو مضمون الفرع الثاني 

 الفرع الأول 
 فرض العقوبة التأديبية تإجراءا

يقصد بالإجراءات التأديبية تلك الخطوات التي يتعين اتباعها للتحقق من ارتكاب 
لإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه في مراحل  اًالمنسوب اليه, تمهيد أللخط الصيدلي

 فرض العقوبة إصدار قرار مرحلة ، وأخيراًالتحقيق والإحالة إلى المحاكمة التأديبية 
 .(2)ةالتأديبي

 

العجارمة،(  1) العقيل  نوفان  )ط  د.  العام،  الموظف  تأديب  عمان,  1سلطة  الثقافة,  دار   ,
 . 16ص (, ۲۰۰۷

 . 5٤0المصدر السابق ص   د. سليمان الطماوي، قضاء التأديب،( 2)
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في فرنسا يعد مجلس الدولة الفرنسي قواعد تحريك الدعاوي التأديبية من القواعد 
 ،(1)ولا يمكن الرجوع عنها في أي وقت تكون عليه هذه الإجراءات ،المتعلقة بالنظام العام

وفيما يتعلق بالإجراءات التأديبية النقابية فهي تسهم في تحقيق حماية شرف المهنة عبر 
ونص قانون الصحة العامة الفرنسي على  ،(2)المهنة آدابفرض الجزاء على من يقوم بانتهاك 

اذ يتم تحريك الشكوى ضد الصيدلي في  ،القواعد المنظمة للإجراءات التأديبية للصيادلة
وزير الصحة والسكان، وزير "حال إخلاله بمدونة قواعد السلوك المهني من قبل كل من 

الضمان الاجتماعي، المدير العام للوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، 
والمدير العام للوكالة الوطنية لسلامة الغذاء والبيئة والعمل والمدير العام للوكالة الصحية 
الإقليمية أو رئيس المجلس الوطني المدعي العام، المجلس الوطني للمجلس المركزي أو 

ويتم ارسال الشكوى إلى رئيس هيئة التأديب الابتدائية من قبل رئيس  الولاية الاقليمية،
الإقليمية او صيدلي مسجل في أحد الجداول من النظام أو المجلس المركزي أو الولاية 

 . (3)"الأفراد

يخضع الى نظام التوفيق وهو شرط مسبق  الصيادلةواللافت للنظر أن تأديب 
الزامي قبل الإحالة إلى المحاكمة التأديبية الغاية منه هو القيام بالتسوية الودية للمنازعات 

متى ما كانت الشكوى مقدمة من صيدلي آخر أو من فرد ، (4)قبل الإحالة إلى مجلس التأديب
معين, ويتم اجراء التسوية الودية قبل الاحالة الى مجلس التأديب وإعداد إجراءات التوفيق 

 

منشورات   ،1في القانون المقارن، )ط   للأطباءالمسؤولية التأديبية    ( د. علي عيسى الاحمد:1)
 . 71٣(، ص 2011 الحلبي الحقوقية، بيروت،

(2) Jean Paul, Les Juridiction Ordinales,(Edetion 2003,L.G.D.J),p79 

( من قانون الصحة العامة الفرنسي، منشور على  R. 5016- R4234-2( ينظر المادة)٣)
 الموقع الالكتروني:      

     http://www.socpharmbordeaux.asso.f، 7/6/2022تاريخ الزيارة . 
من قانون الصحة العامة الفرنسي، والمادة  (R.4234-2, R. 4234-34)( ينظر المادة٤)

رقم٤) المرسوم  بدء    2012لسنة   (6٩6-2012) (من  قبل  التوفيق  إجراء  إنشاء  بشان 
المطبقة  التأديبية  والإجراءات  للصيادلة  الوطنية  النقابة  في  الابتدائية  الانضباط  غرف 

 . ٨25بشان هذا النظام ينظر في ذلك د. علي عيسى الاحمد: المصدر السابق، ص

http://www.socpharmbordeaux.asso.f/
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ويجب تكليف المشتكي بالحضور لهذا الغرض  ،(1)في شهر واحد من تأريخ استلام الشكوى
خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل الشكوى لدى أمانة المجلس الاقليمي ,وعلى الرغم من أن 

تحول بطبيعة الحال من دون  مرحلة التوفيق هذه تجمد الشكوى بصورة مؤقتة الا انها لا
وتبدأ هذه المهلة في السريان من تاريخ ، ( اشهر 3نقل الشكوى الى القضاء النقابي في مدة)

أما  ،وفي حالة التوفيق بين الخصمين فان الشكوى تعد كما لو تم سحبها تسجيل الشكوى،
في حالات أخرى من الإحالة من وزير الصحة، المدير العام للوكالة الصحية الاقليمية ..، فأنه 

من دون المرور بمرحلة  الابتدائيةرئيس هيئة التأديب  يتم إرسال شكوى مباشرة إلى
ية من خلال تعيين المستشارين والمختصين لتنظيم ويتم تحقيق هذه الغا، التوفيق

وفي حالة عدم التقيد بالمدة المحددة للتوفيق يكون لصاحب ،(2)المصالحة بين الطرفين
الشكوى الحق في أن يطلب من رئيس المجلس الوطني بإبلاغ رئيس هيئة التأديب الابتدائية 

ئة بإحالة النزاع إلى الغرفة )الهي الصيادلةويقوم رئيس المجلس المحلي لنقابة ، (3)المختصة
التأديبية ( أو يحيل رئيس المجلس المركزي الى الهيئة التأديبية التابعة لهذا الأخير 

  .(4)نفسه

العراق, يحال إلى لجنة انضباط النقابة كل صيدلي يمارس المهنة خلافا  وأما في
سواء تمت احالته إلى المحاكم من ١٩۷۰لسنة 40لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 

 

الفرنسي والمنشور على قاعدة    R.٤2٣٤-2المادة )( ينظر  1) العامة  قانون الصحة  ( من 
 التشريعات الفرنسية 

     http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do7/6/2022، تاريخ الزيارة . 
( من قانون الصحة العامة الفرنسي والمنشور على قاعدة    R4234-٣5( ينظر المادة )2)

 التشريعات الفرنسية 
      http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do7/6/2022تاريخ الزيارة . 

(٣ ( المادة  ينظر   )٣٨-R4234  قاعدة على  والمنشور  الفرنسي  العامة  الصحة  قانون  ( من 
 التشريعات الفرنسية 

      http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do 7/6/2022تاريخ الزيارة . 
(٤( المادة  ينظر   )R5016    قاعدة على  المنشور  و  الفرنسي  العامة  الصحة  قانون  من   )

 التشريعات الفرنسية 
      http://www.legifrance.gouv.fr/affich Code.do7/6/2022تاريخ الزيارة 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
http://www.legifrance.gouv.fr/affich%20Code.do
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ولم يحدد القانون الجهات التي يحق لها تقديم الشكوى بشأن الصيدلي أي ،  (1)مهدع
( من 19فقد كان نصت المادة)، الحالات التي يجوز فيها تحريك الدعوى التأديبية ضده

تحال جميع الشكاوي التي ترد الى المجلس الى لجان "واضحة  الصيادلةقانون نقابة 
  ".تحقيقية

 فمن هي الجهات التي يحق لها تقديم الشكوى؟

لى مجلس النقابة إجميع الشكاوى التي ترد  إحالةالقانون, يتم  أحكامالى  استناداً
وعلى  من وزارة الصحة، ان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون أحد أعضائها منسباًلجلى إ

وتعد لجنة الانضباط هي ذات ، (2)تقرر احالتها إلى لجان الانضباط المختصة هذه اللجان أن
ولها ، الاختصاص بالنظر في جميع المخالفات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون 

وتسري القواعد ، (3)إحالة القضايا الى محكمة الجزاء مع كافة المعلومات المتيسرة لديها
المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في هذه القضايا من قبل لجان 

وتكون جلسات لجنة  ،(4)الانضباط ما لم تتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القانون
عدا ما يقرره مجلس النقابة عند  الانضباط سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنها

والأحكام على وفق الطرائق المتبعة في تبليغ الأوراق ، قق المصلحة العامة وتبلغ الأوراقتح
 .(5)القضائية

 

 

 

 

 المعدل. ۱۹۷۰لسنة   ٤0( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم 55المادة )ينظر  (1)
 المعدل.  1٩66لسنة 112من قانون نقابة الصيادلة العراقية رقم رقم( ۱۹المادة )( ينظر 2)
ينظر  ٣)  ) ( رقم1الفقرة// ۳۱المادة  العراقية  الصيادلة  نقابة  قانون  من    1٩66لسنة112( 

 المعدل. 
 المعدل.  1٩66لسنة112( من قانون نقابة الصيادلة العراقية رقم ۲0المادة )( ينظر ٤)
 المعدل.  1٩66لسنة112من قانون نقابة الصيادلة العراقية رقم ( ۲۲المادة ) ( ينظر5)
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 الثاني  الفرع
 لنقابة الصيدلة التأديبيالطعن في القرار 

التي تكفل مراجعة تلك المهمة الطعن في القرارات التأديبية من الضمانات القانونية 
وكما أن حق الطعن يعد ضمانة  لغائهأو إ، أو تعديله ،القرارات للتوصل إلى تأييد القرار

وتتعدد طرق الطعن في ، (1)مهمة من ضمانات الموظف العام في مواجهة سلطات التأديب
 -:الآتيةوالتي سنتناولها على وفق الفقرات  التأديبيالقرار 

مقرر في  التأديب: أن التظلم من قرار مجلس  الاستئنافي التأديب: التظلم أمام مجلس اولًا
 تشريعاتالاستئنافي تنص  التأديبيالمجلس  عليه يطلقأمام مجلس خاص  ويكونفرنسا 

 التأديبالابتدائي أمام مجلس  التأديبالنقابات على إمكان الطعن في قرار مجلس 
ذهب قانون الصحة العامة الفرنسي الى جواز استئناف القرارات الإدارية للمجلس  الاستئنافي،

وتضمن قانون الصحة العامة ،(2)امام المحكمة الإدارية المختصة الصيادلةالوطني النقابة 
ذ يجوز الطعن بالقرار إ ؛القواعد المتعلقة بالطعون في القرارات التأديبية التي تصدرها النقابة

التأديبي في شهر واحد من تأريخ التبليغ بالقرار, امام المجلس الوطني الذي يمثل غرفة 
أو الإقليمي ويمكن ، استئناف القرارات التأديبية التي تصدر عن المجلس التأديبي المركزي

 ويجوز الطعن بالقرارات ،(3)إلغاء الطعن من إدارة أمانة المجلس بإعلان بسيط مقابل إيصال
عندما يصدر قرار بحظر  الدولة عن طريق النقض، الصادرة عن المجلس الوطني أمام مجلس

 

التأديب، )بحث   فاضل جبير،(  1) الطعن القضائي كضمانة للموظفين في مواجهة سلطات 
القادسية،  الجامعة  القانون  كلية  السياسية  والعلوم  للقانون  القادسية  مجلة  في    منشور 

 . 2٤٣(، ص2012,  5مج ,1بالعدد
قاعدة    ٤2٣1L-٣المادة)  ينظر(  2) على  والمنشور  الفرنسي  العامة  الصحة  قانون  من   )

 التشريعات الفرنسية 
       http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do٩/6/2022تاريخ الزيارة 

الفرنسي والمنشور على قاعدة    R4234-15المادة )  ينظر(  ٣) العامة  قانون الصحة  ( من 
 التشريعات الفرنسية 

      http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ٩/6/2022تاريخ الزيارة 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
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لبدء الحظر وتكون قراراته ملزمة لا يوقف تنفيذها الطعن  ممارسة المهنة فانه يحدد تاريخاً
 .(1)بالنقض أمام مجلس الدولة

أمام  فيهضد عضو النقابة فبوسعه الطعن  تأديبيإذا صدر قرار : : الطعن بالإلغاءنياًثا
 تحديدالتمسك به لإلغائه، وسنتناول  يجديالمختصة إذا ما توافر سبباً  القضائية الجهة
 المختصة بنظر الطعن بالإلغاء والمدة المحددة لرفع الدعوى . الجهة

طريق الطعن 1966لسنة  ١١٢العراقية رقم  الصيادلةورسم قانون نقابة 
بالقرارات التي تتخذها لجنة الانضباط في النقابة ,اذ تميز القرارات الصادرة من لجنة 
الانضباط من قبل احد طرفي النزاع أو مجلس النقابة أو وزارة الصحة لدى محكمة التمييز 

يوما من تاريخ تبليغ ذوي العلاقة بقرار الحكم ويكون قرارها  الاتحادية خلال خمسة عشرة
إلا أن  ولم يلزم القانون وجوب التظلم من القرار قبل الطعن بالقرار امام القضاء، ،(2)قطعياً

 .(3)الواقع العملي يظهر إمكانية تقديم تظلم أو التماس إعادة نظر بالعقوبة التأديبية

من القرارات   معارضا الى أن المشرِّع العراقي اتخذ موقفاً بالإشارةومن الجدير 
التي تتخذها النقابات المهنية في مجال تأديب أعضائها، فتارة يجعل من مجلس الانضباط 

الجهة المختصة في النظر بطعون الاعضاء كما  "محكمة قضاء الموظفين حاليا "العام سابقا
"في حين تنظر محكمة التمييز في  (4)هو الحال في قانوني نقابتي الاطباء وأطباء الأسنان

الطعون المتعلقة بالقرارات التأديبية التي تتخذها اللجان الانضباطية لبعض النقابات 

 

)  ينظر  (  1) قاعدة    L4234-٨المادة  على  والمنشور  الفرنسي  العامة  الصحة  قانون  ( من 
 التشريعات الفرنسية 

      http://www.legifrance.gouv.fr/affich Code.do  10/6/2022تاريخ الزيارة 
ينظر  2) رقم  1الفقرة//۳۲المادة)  (  العراقية  الصيادلة  نقابة  قانون  من  لسنة    ۱۱۲( 

 . المعدل1٩66
رقم)  ٣) بغداد،  منطقة  الصيادلة  نقابة  الضباط  لجنة  قرار  ينظر  بتاريخ 61٤٩(   )  

 )غير منشور(.  22/10/2012
(٤( المادة  ينظر  رقم) (  ۳۰(  العراق  أطباء  نقابة  قانون  لسنة٨1من  وتنظر   1٩٨٤( 

 . ۱۹۸۷( لسنة ٤6من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم)( ۳۰المادة)

http://www.legifrance.gouv.fr/affich%20Code.do
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 ۸١فلو اطلعنا على قانون نقابة الأطباء رقم  ،(2)والمحامين( 1)الصيادلةالمهنية نحو نقابتي 
في تحديد  اً، بوصفها النقابة المهنية التي تباشر تنظيم مهنة الطب, سنجد تباين1984لسنة

جهة الطعن بالقرار التأديبي, فقد حددت جهة الطعن بالقرار التأديبي الذي تتخذه نقابة 
محكمة قضاء الموظفين حاليا(, كما اطلق عليه )الأطباء)بمجلس الانضباط العام( أي 

فيكون ، (3)المعدل٢۰١٣لسنة  ١۷قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 
"للوزير والنقيب وأطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط 

به من المحكوم  غالتبليالعام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ 
 . (4)عليه غيابيا أو الوزير أو النقيب

 الصيادلةنقابة بفي القضايا التأديبية  تمييزمحكمة ال عن ونلاحظ أن القرار الصادر
جهة جد يو أي أنه لا صادر عن أعلى سلطة قضائية باتو قطعيغير قابل للطعن لأنه قرار 

في درجة أولى  يكونن الطعن إالتظلم من القرار أمامها، لذا ف يمكنفي النقابة  استئنافية
 يتعلق فيمانكون أمام رقابة متكاملة للقضاء الاداري  ، وبينماالتمييزأمام محكمة  وأخرى

الطعن في قرارات لجان الانضباط أمام محكمة  يكونإذ بنقابة الأطباء وأطباء الأسنان 
 الإدارة كمةأمام المح للتمييزقابلًا  يكونوالقرار الصادر من هذه المحكمة  الموظفينقضاء 

كما هو الحال للقرار  ،أو اعتباره مبلغا ،خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به العليا
أي تقرير ضمانة كاملة للتقاضي  التأديبي الصادر من الجهات التأديبية في دوائر الدولة،

 .واحترام مبدأ التقاضي على درجتين، وهو ما تقتضيه قواعد العدالة

في تحديد آلية الطعن بالقرارات التأديبية  كما أن المشرِّع العراقي لم يكن واضحاًو
فالقانون لم يحدد كيفية تقديم التظلمات ، التي تتخذها النقابة كما في التشريعات المقارنة 

ضد القرارات التأديبية التي تتخذها النقابة من حيث المدة المطلوبة لتقديم التظلم من 
 

 المعدل. 1٩66( لسنة ۱۱۲من قانون نقابة الصيادلة العراقية رقم)( ۳۲المادة)( ينظر 1)
 المعدل .  1٩65( لسنة ۱۷۳من قانون المحاماة العراقي رقم) ( ۱۲۳المادة)( ينظر 2)
المادة) (  ٣) الدولة  5ينظر  مجلس  القانون  الخامس  التعديل  قانون  من  وتاسعا/أ(  /البند/أولا 

بالعدد)  ۲۰۱۳لسنة  (  ۱۷رقم) العراقية،  الوقائع  في  (،  ٤2٨٣والمنشور 
 . 2٩/7/201٣بتاريخ

   المعدل.۱۹۸٤( لسنة  ۸۱من قانون نقابة أطباء العراق رقم)( ۳۰المادة) ينظر( ٤)
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على الرغم من أن الواقع العملي يشير الى ان معظم  جوازي، وهل التظلم وجوبي أم، القرار
ومن جانب آخر لم  ،الاعتراضات التي توجه للقرارات التأديبية تتم عن طريق التظلمات

التي يتم على أساسها تحريك الدعوى  ىيوضح القانون الجهات التي يحق لها تقديم الشكاو
، أو الادارة الصحية التي تتولى مهماتها الرقابية  ، التأديبية ضد الصيدلي نحو الأفراد

والتفتيشية لمؤسسات القطاع الخاص وهي بصدد متابعة العمل الصيدلي استنادا الى قانون 
وفي الوقت نفسه لا يجوز لها محاسبة , ١٩۷۰لسنة  40مزاولة مهنة الصيدلة رقم 

الصيدلي)غير الموظف( طالما كان الفعل المرتكب يشكل مخالفة مهنية وكان الصيدلي 
أولا( من /٣١حكام المادة )أذ يدخل ضمن اختصاص النقابة استنادا الى ؛ إعضوا في النقابة

لجنة الانضباط هي ذات الاختصاص "أن  ،إذ1966لسنة  ١١٢رقم  الصيادلةقانون نقابة 
بالنظر في جميع المخالفات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ولها احالة القضايا الى 

 .  "محكمة الجزاء مع كافة المعلومات المتيسرة لديها

برد الاستئناف "وكانت محكمة استئناف القادسية قد أصدرت قرارا يقضي 
المقدم من الصيدلاني)س( والذي يطالب به بإلغاء القرار الصادر عن نقابة صيادلة العراق 

 .(1)المتضمن عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاثين يوما وتوجيه عقوبة الإنذار له..."

إلى  ويرفع، النهائيةفي الاحكام  عادي للطعن غيرطعن  طريقهو  ثالثاً:التماس إعادة النظر:
 (2(القانون يحددهامن الاسباب التي  المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم إذا توافر سبب

 . (3)يشوبه خطير عيبقرارها بسبب  الطاعن إلى جعل المحكمة ترجع عن يهدف

 الصادرة من التأديبيةففي فرنسا، اجاز المشرِّع طلب إعادة النظر في القرارات 
 ممارسة بعقوبة المنع المؤقت أو النهائي من القاضيةلنقابة الأطباء  التأديبية المجالس

عمل  سير بشأن (4٨/194٨-1٦71م)ن المرسوم رقم (31)المهنة وذلك في المادة
للمجلس الوطني  التابع التأديبالأسنان والقابلات وقسم  وجراحيمجالس نقابة الأطباء 

 

الاتحادية،(  1) القادسية  استئناف  محكمة  بتاريخ 2012س//۵۳۱)  بالعدد  قرار   ،) 
 ، )غير منشور(. 26/11/2012

 .  ٩٤٤محمد ماجد ياقوت، المصدر السابق، ص( 2)
 .  17٤جورج فيدل و بيار دلفوفيه، المصدر السابق، ص ( ٣)
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عقوبة  يتضمنالامر بقرار  يتعلق هذا الطعن هو ان تطبيقلذا فمن شروط  ،الطبيةللرابطة 
 ببقية يتعلق فيماالنظر في الحكم  إعادة بطريقالطعن  يمكنالمنع المؤقت او النهائي، فلا 

 .(1)وغيرها التوبيخ العقوبات مثل اللوم أو

 القرارات التماس إعادة النظر في تقديمعلى جواز  ينصأما المشرِّع العراقي فلم 
 الجزائية المحاكمات مع أن هذه القرارات تصدر من مجالس تتبع قانون أصول التأديبية

في حالات محددة منها  المحاكمة منه على جواز إعادة(٢7٠والذي نص المشرِّع في المادة  )
وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم  المحاكمة ظهور وقائع او مستندات كانت مجهولة وقت

او سند ثم صدر حكم بات على  خبيراو رأي  شاهد أو صدور الحكم استناداً شهادة ،عليه
السند، لذا ندعو المشرِّع  بتزويراو صدر حكم بات  الزور بعقوبة شهادة الخبيرالشاهد او 

 التأديبيةالمحاكمة من ضمن الطرق المقررة للطعن في القرارات  إعادة طريقلجعل الطعن عن 
 تقديرللنقابات، لإتاحة الفرصة لتلك المجالس لرفع الخطأ في  التأديبية المجالس الصادرة عن

 .التأديبيالقرار  يعتريالذي قد  الوقائع

إعادة تسجيل العضو بعد انقضاء مدة معينة، إذا رأت  :في جدول النقابة القيدإعادة  رابعا:
الجهة المختصة بفحص الطلب أن العقوبة كافية لإصلاح شؤونه، فلها أن تقرر إعادة 

 اساليبضمن  جانب من الفقهوقد جعلها  ،التأديبية القيد تسجيله وفق الإجراءات المتبعة في
 .(2) التأديبية الطعن بالعقوبات

الجدول  وقد نص المشرِّع العراقي في قانون المحاماة للمحامي الذي رفع اسمه من
الذي أصبح  التاريخ هذا الحق بمرور مدة ثلاثة سنوات من وقيد اسمه، قيدإعادة  يطلبأن 
قد  عليهأن المحكوم  تبين إذا قبوله ويقررفي الطلب  النقابةمجلس  وينظر قطعياًالحكم  فيه

أنه لم نجد نص ممثل  بيد القيد إعادة حق تكريسوحسناً فعل المشرِّع في ، (3)أصلح شأنه
النقابات  ابالنسبة له اقراره وندعو المشرِّع إلى قانون نقابة الصيدلة وقانون مزاولة المهنةفي 

 .العضو المعاقب من دون عمل لا يستمرحتى 

 

 .  106د. علي عيسى الأحمد، المصدر السابق، ص ( 1)
 . 11٨٩د. علي عيسى الاحمد، المصدر نفسه، ص( 2)
 المعدل.  1٩65لسنة ( ۱۷۳( من قانون المحاماة العراقي رقم) 121المادة)( ينظر ٣)
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 ة ـالخاتم
 :توصلنا من خلال هذه الدراسة الى الاستنتاجات والمقترحات  الاتية

 : الاستنتاجات ھأولًا 

 اختلفت الآراء الفقهية والقانونية حول التكييف القانوني الصحيح للنقابات المهنية، .١
فالرأي الراجح قضاءً وفقهاً في فرنسا أنها من اشخاص القانون الخاص، أما في العراق 

تنشأ بقانون، ولما تتمتع به من مقومات أشخاص  إذ ؛ النقابات إنشاء ةلكيفيونظراً 
القانون  أشخاص من برأينافهي تعد  القانون العام ولجسامة المهام الملقاة على عاتقها

 .العام
وجدنا أن شروط مزاولة مهنة الصيدلة في القانون العراقي بحاجة إلى إعادة النظر، لا  .٢

 وتجديد تراخيص مزاولة المهنة، سيما تلك المتعلقة بقضايا التأهيل العلمي للصيادلة،
وعضوية النقابة وكيفية تحديد رسوم التجديد وتنظيم الإدارة الصحية والمهن وشروط 

 .أخرى تارةفي بعض الأحيان يشوبه الغموض والتناقض والعيوب  ،مزاولتها
يتضح أن العقوبة التأديبية هي أداة بيد السلطة الإدارية التي تستخدمها وفق القانون  .٣

ضد مرتكبي المخالفات الإدارية حفاظاً على الاحترام الواجب للقواعد المطبقة في 
مية تم منحها إذ أن النقابات المهنية ليست سوى إدارات تنظي ؛المرافق العامة

والعديد من الامتيازات من أجل إدارة المرفق العام، ولهذا فهي ، الشخصية الاعتبارية
 تتمتع بصلاحية فرض عقوبات تأديبية على أعضائها.

والقضاء الإداري فيما  ،في الاختصاص بين القضاء العادي نازعهناك ت لنا ان تبين .٤
وهي قرارات تنظيمية تتعلق  ،الصيادلةقرارات نقابة  يتعلق بنوعين من الاختصاص
الأعضاء  الصيادلةيصدر في المخالفات التأديبية بحق  بتنظيم المهنة وقرارات تأديبية

 .لمخالفتهم بواجبات وآداب المهنة
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 المقترحات : ھ ثانياً

نقابة -ندعو المشرِّع العراقي الى ضرورة تحديد الطبيعة القانونية للنقابات المهنية .١
كونها من أشخاص القانون العام وبالتالي إخضاع كافة القرارات الصادرة  -الصيادلة

 منها الى رقابة القضاء الإداري.
في  9رقم المنحل الثورة قيادةندعو المشرِّع العراقي بضرورة الغاء قرار مجلس  .٢

المرافق  قياملان   ؛اختياريالذي جعل الانتماء إلى النقابات والاتحادات 1/3/19٨٨
 تنظيمهاالتي تقوم على  للمهن احتكارها يتطلبالمهني  التنظيمبمهمة  المهنيةالعامة 

بهذه  القياممن  يمكنهاللمهنة لا  المنتظمين غيرفممارسة هذه المهن من قبل الأفراد 
 .معاقبة المخالف ولا يمكنها بقراراتها أن تلزمهم تستطيعالمهمة فهي لا 

 يخصأن  الصدد التي تصدر من النقابات، فنقترح بهذا التأديبيةبالقرارات  يتعلق فيما .٣
هذه القرارات، لأنها  بإلغاء بنظر الطعون الخاصة الموظفينالمشرِّع محكمة قضاء 

 .صاحبة الاختصاص الاقرب
النظر في العقوبات التأديبية المنصوص عليها في إعادة نقترح على المشرِّع العراقي  .٤

وتشديدها عند توقيعها على العضو المنتمي إلى ، الصيادلةقانون نقابة قوانين المهن 
مهنة معينة عندما يخالف الواجبات التي يفرضها عليه قانون المهنة، وكذلك تحديد 
آلية واضحة لإجراء إجراءات التحقيق مع العضو المخالف ولتجنب الالتباس في العمل 

 .هنيةيجب أن تكون موحدة لجميع النقابات الم
The Author declare That there is no conflict of interest 
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 ادر ـالمص
 القران الكريم

 الكتب :اولًا

 دار الثقافة للنشر والتوزيع،)عاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع المالي،د. ا .١
 .(٢۰١١عمان، 

 . (الكويت مكتبة الفلاح،١ط،)، القانون الاداري،الفياضابراهيم طه د.  .٢

 الكويتيفي القانون  وتطبيقاتهاالعامة  النظرية الإداريةالعقود )، الفياضابراهيم طه د.  .٣
 .(1977، الكويتوالمقارن، جامعة 

د. جابر محجوب علي محجوب، قواعد اخلاقيات المهنة مفهومها واساس الزامها  .٤
 .(٢۰۰١، بلا مكان طبع، 3ط)ونطاقه، 

، ترجمة منصور القاضي، 1ط)، 2القانون الإداري،ج ،وبيار دلفيولفيه فوديلجورج  .5
 .(٢۰۰١ وت،بير ع،زيللدراسات والنشر والتو ةعيالمؤسسة الجام

 (.١٩۸۷دار الفكر العربي، القاهرة،  )،٣د. سليمان الطماوي، قضاء التأديب، ج .٦

،دار الفكر العربي، 1ط)النظرية العامة للقرارات الإدارية، د. سليمان محمد الطماوي، .۷
١٩۵۷).  

دار الفكر العربي،  ،1مبادئ القانون الإداري، )ط  الطماوي،محمد د. سليمان  .۸
 (.1961،القاهرة

 جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،،2)طقانون العمل، د. عدنان العابد، .٩
 .(1989 بغداد،

 )طباء في القانون المقارن،للأ التأديبية المسؤوليةالاحمد،  عيسىد. علي  .١۰
 (.٢٠11وت، بير ،الحقوقية،منشورات الحلبي ١ط
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مارسو لونغ واخرون، القرارات الكبرى في القضاء الاداري،)المؤسسة الجامعية  .١١
 (.٢۰۰۷للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

دار الحكمة للطباعة )د. ماهر صالح علاوي، القرار الاداري، .١٢
 .(١٩٩١والنشر،بغداد،

، دار 1ط)د. محمد بكر القباني، نظرية المؤسسة العامة المهنية في القانون الإداري, .١٣
 .(١٩٩٢النهضة العربية، 

دار أبو المجد  )د. محمد ماهر أبو العينين، التأديب في الوظيفة العامة، .١٤
 .(1999للطباعة،

محمد ماجد ياقوت، شرح الاجراءات التأديبية، )منشأة المعارف،  .١5
 (.2004الاسكندرية،

 .(1998،،جامعة القاهرة، القاهرة3ط)د. محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، .١٦

دار الثقافة للنشر الكتاب الأول،)د. نواف كنعان، القانون الإداري،  .١۷
 .(2010والتوزيع،

الدار العلمية الدولية ودار الثقافة )، القانون الإداري الكتاب الثاني،كنعاند. نواف  .١۸
 (.٢٠٠3عمان،  للنشر والتوزيع،

, دار الثقافة, عمان, 1ط)سلطة تأديب الموظف العام، د. نوفان العقيل العجارمة، .١٩
٢۰۰۷). 

من دون دار )العراقي، التشريعوالنقابات في  الجمعياتالجاوشلي،  رشيدهادي  .٢۰
 .(١٩٦١نشر، بغداد،

 الرسائل والاطاريح الجامعية: ثانياً

رسالة ). تغريد محمد قدوري النعيمي، التنظيم القانوني لمهنة المحاماة في العراق، 1
 .(٢۰۰٢ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 
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رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ). زينب كريم سوادي، الاحكام القانونية للراتب، 3
 .(1998النهرين،

اطروحة ) ،العراقي التشريع في وتطبيقاتهاالمؤسسة العامة  نظرية . سعد العلوش،4
 .(١٩٦۸ ،القاهرةالحقوق، جامعة القاهرة،  كليةدكتوراه، 

اطروحة )وبي، القضاء الاداري في العراق حاضره ومستقبله،لأي. عبد الرحمن نورجان ال5
 .(١٩٦5،الشعب مطابع دار، القاهرةة الحقوق، جامعة ليدكتوراه، ك

 اطروحة دكتوراه،العراقي،) عريالتش في المهنية. عبد الكاظم فارس المالكي، المنظمات 6
 .(١٩٩۷القانون جامعة بغداد، كلية

رسالة ماجستير في كلية )دور النقابات المهنية في الوظيفة العامة، . علي لؤي عبد المنعم،7
 (.٢۰۰۰الحقوق جامعة النهرين, 

 البحوث المنشورة: ثالثاً

مجلة العلوم الإدارية، )ضوابط التأديب في نطاق الوظيفة العامة،  د. محمد عصفور، .١
 .(1963،( 5) ، س(1بالعدد)

في مجلة )الطعن القضائي كضمانة للموظفين في مواجهة سلطات التأديب  فاضل جبير، .٢
 ،(5المجلد) ،القادسية للقانون والعلوم السياسية كلية القانون الجامعة القادسية

 .   (2012(، السنة1بالعدد)
 المصادر الاجنبية :رابعاً

1. Andre Laubadere ,traite de driot administatif, tome 1driot 

adm general, (partie 2,16° editon, L.G.D.J) , 
2. Jean Paul, Les Juridiction Ordinales, 

(Edetion,L.G.D.J,2003) . 
3. Martin Lombard & Gilles Dumont, Droit administrative 

,(9° edition , Dalloz, 2011) . 
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4.Patrice Chrétien, Nicolas Chifflot & Maxime Tourbe,       

(Droit administrative, 15e edition , Dalloz , 2016)    .  

 المصادر الالكترونية: خامساً

 بتاريخ (٠5- ٢٠. 15٦)رقم ة الأولى،نيالغرفة المد ة،سيحكم محكمة النقض الفرن .١
 :منشور على الموقع الالكتروني٢۰۰٦كانون الأول/ /٢۷

 https//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007053769   
 .6/6/2022 الزيارة تاريخ      

 بيننشاء نقابة الخبراء المحاسإالخاص ب  ١٩/9/١٩٤5(في٤5ھ٢١٣۸)المرسوم رقم .٢
 : الالكتروني الموقع على المنشور المحاسبة، مهنةلقب و وتنظيم

https//www.legifrance.gouv.fr   

 .3/6/2022 يارة الز تاريخ

 قانون الصحة العامة الفرنسي والمنشور على قاعدة التشريعات الفرنسية .٣

http//www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do  

 .9/6/2022تاريخ الزيارة

 7،بتاريخ (1946۷ -١۰)، قرار رقم1محكمة النقض الفرنسية،الغرفة المدنية .٤
 :الالكتروني الموقع ،منشور٢۰١١يوليو

http//www.legifrance.gouv.fr/affichJurijudi.do?idTexte=JURITEXT000024332793   

 .8/6/2022تاريخ الزيارة

 الدساتير والقوانين سادساً:

 والمعدل. النافذ١٩5۸. دستور فرنسا لسنة  1
 العددب العراقيةالمنشور في الوقائع ١٩٦۰سنة ل (٢٤)العراقي رقم المدنية. قانون الخدمة 2

 .2/6/1960بتاريخ ،(300)
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 العراقيةوالمنشور في الوقائع ١٩٦٢لسنة (11رقم ) الصحية المهن. نظام ممارسة 3
 .24/4/1962بتاريخ ، (695)العددب

المعدل المنشور في الوقائع العراقية  1965لسنة  (١۷٣). قانون المحاماة العراقي رقم4
 .22/12/1965،بتاريخ (١٢١٣بالعدد)

العدد ب العراقيةوالمنشور في الوقائع ١٩٦٦لسنة  (١١٢)رقم الصيادلة. قانون نقابة 5
 .10/1/1967بتاريخ  ،(١٣5۸)

المنشور في الجريدة الرسمية  1969لسنة (١١١). قانون العقوبات العراقي رقم6
 .15/9/1969بتاريخ  (،١۷۷۸بالعدد)

 .١٩٦٩لسنة  (١۷۸ )رقم العراقية الصحفيين. قانون نقابة 7
 العراقيةوالمنشور في الوقائع ١٩۷۰لسنة  (٤۰). قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم8

 19/3/1970، بتاريخ(١۸5٤العدد)ب
 .١٩۸٤لسنة (5٩ )رقم العراقيين المقاولين. من قانون اتحاد 9

 العددب العراقيةوالمنشور في الوقائع ١٩۸۷سنة  (٤٦).قانون نقابة اطباء الاسنان رقم10
 .8/6/1987بتاريخ(، ٣١5٣)

ة یوالمنشور في الوقائع العراق١٩۸٤سنة( ل۸١). قانون نقابة الاطباء رقم11
 .1/10/1987 بتاريخ(، ٣۰١٣بالعدد)

والمنشور في الوقائع ٢۰۰۰لسنة (٦)رقم المهن الطبية والصحية. قانون تدرج ذوي 12
 .31/1/200بتاريخ، (٣۸١١العدد )ب العراقية

 .٢۰۰5. الدستور العراقي لسنة  13
 (65)الخامس لقانون مجلس الدولة رقم  التعديلقانون ٢۰١٣لسنة   (17). قانون رقم 14

 .20/7/2013(، بتاريخ٤٢۸٣)العدد ب الرسمية الجريدةالمنشور في ١٩۷٩لسنة ، 
 .٢۰١۷لسنة ( ٦١)العراقي رقم الأكاديميين. قانون نقابة 15
 . قانون الصحة العامة الفرنسي.16
، منشور على جريدة 2017لسنة(5). قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم18

 .5/8/2017،بتاريخ (4446)العدد بالوقائع العراقية 
 القرارات :سابعاً



 (25( ، السنة )82( ، العدد )23مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

3٨1 

غير ،)22/10/2012بتاريخ (6149)منطقة بغداد ورقم الصيادلةقرار لجنة الضباط نقابة  .1
 (.منشور

 ،(2012س//۵٣١بالعدد) قرار محكمة استئناف القادسية الاتحادية، .2
 .(غير منشور)26/11/2012بتاريخ

 . (قرار غير منشور،)2/10/2018 بتاريخ (،6913العدد)بقرار نقابة صيادلة العراق  .3
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